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   لۑ م ۑ د ݘ࢖ض ކࡓ௪௎࣠ࡩ ൞ᒑᐽߥޢܻس اଐଌ࣐ܻހࢇ ౰౎ރၖᆆܻ اࡩ࣠زارياࡩ

  اଘଓࠅޯࡺܻݑޢࠦ اࡩݘळॅم ا୆คܻఱఝଗଓࠦ واଐଌޢ߄ان: 

  اࡩݘळॅم اଗଓࢵൎ൉ࡷޢࠦاࡩߦ࢖ع: 

  ا௪௎ኆቱ أࢢ࣠ل: ࢸݘީࠦ 

  ૓ૻܻب وࢵެࠦاࡩޯࠑࢧ࢝: 

  

  
  المعامل  الرصید  المادة  وحدة التعلǻم
  01  02  علم مختلف الحدیث  الاستكشافǻة

  التعلǻم:أهداف 
  تعرȂف الطالب Ǻالأحادیث المتعارضة في الظاهر، ومسالك دفع التعارض عنها.

  دفع شبهة التناقض عن السنة النبوǻة.
  الدفاع عن منهج المحدثین في Ȝونهم یروون أحادیث متناقضة.

  : المطلوǺة مسǺقاالمعارف 
معارف حصلها الطالب جراء دراسته لعلم مصطلح الحدیث وللحدیث التحلیلي في 

  داسǻات الساǺقةالس
  محتوȎ المادة :

  .تعرȂف علم مختلف الحدیث  -
  الفرق بینه وȁین مشȜل الحدیث، أهمیته، نشأته، أهم المصنفات فǻه.-
  علاقته Ǻعلم الفقه، وأثر المحدثین فǻه، وأهم مصنفاتهم فǻه.  -
التعرȂف الموسع Ǻمصادر هذا العلم ( مختلف الحدیث للشافعي، تأوȂل مختلف - 

  لابن قتیǺة، مشȜل الحدیث وǻȁانه لابن فورك، مشȜل الآثار للطحاوȏ) الحدیث

 بطاقة تنظيم السداسي الخامس



 

 

  قواعد منختلف الحدیث وتطبǻقاتها : - 3
  الجمع والتوفیȖ بین الاحادیث ومناهجه وشروطه. -
  الترجǻح بین الأحادیث : المرجحات الإسنادǻة والمتنǻة -
  النسخ :شروطه واحȜامه ،المؤلفات في ناسخ الحدیث ومنسوخه  -
  دراسة نماذج من الأحادیث. -

  امتحان: طرȂقة التقیǻم
  المراجع :

  اختلاف الحدیث/ الإمام الشافعي. -
  تأوȂل مختلف الحدیث/ ابن قتیǺة. -
  مشȜل الحدیث/ ابن فورك. -
  صحǻح ابن خزȂمة. -
  صحǻح ابن حǺان. -
- .ȏل الآثار/ الطحاوȜمش  
 العسعس.دراسة نقدǻة في علم مشȜل الحدیث/ إبراهǻم  -
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ཱཱིི཰﷽  

  

  

  ໠ໄଐଌّܻٷٰ رب اࡩݘ ٌ ݑ୷ّۓ ࡷࡼَ ا౮౔ၮ ހࠢ ߙൎ൉ ، اଐଌݘ೘೉ ે઻ၮ ໠ໄܻم اࡩެݘࡺࠦ ઻ၮે اࡩࢧ໠ໄஊैܻاସନଣ߄ ٵٶ ቻቱإ ،

وأᐳ႖߄ أن ࢵޢ߄ރܻ وࠁყީީެܻ وࢸߦޢݘެܻ ዙಟಝ߄اً ݑީ߄ ، ݹࢥܻم، وذلّۓ ࡷࡼَ ކࡓ౰౎ ݑࡼ أ୹୪ه وࡩ१ॏ اଜଓމܻم

ّٷٰ ورࢵቻቱ࣠، وࢢߦޢࠢ ࡷࡼ ၯ࡯ߥࠢ وࠁᎨ᎙ܻၯ ،ࠢީყީ أხ჈ޢܻݶࠢ، وࢵޢ߄ أࢢߦޢ ܻݶࠢ، اശവറࢧ࣠ص ހଐଌܻߥܻم اٵٶ

  :، أࡷܻ ހݘ߄اഷവറࡺ࣠د، ፥ጿ اࡩޢ࣠م اᐳႡଐଌ࣠د، اኅቱي ዙُዋ݊ ߙޢࠢ اხ჈ଛଓޢܻء ༨ဈݝ ࡩ࣠اݶࠢ

إރࠢ ଐଌࡼ دوا፥ፎ اࡩ႞ྲور واࡩݓީ࣐ࠦ أن ݹᆿᇍࡣ ༬ீࠩ࣠د ࢵެ࣠ات ࡷࡼ اࡩޯ߄رᄅཾ ࡷ݊ ࣍࡯ީࠦ اࡩࣀެࠦ اࡩ޲ܻࡩ޲ࠦ 

"ผ෺߄ஊै   ༧ဈࢧ࢝ ૓ૻܻب وࢵެࠦ، ༨ဈ ࠦၮ࣠ީ࣐೘ೃݝ ࡷࣀࡺࣩ "Ⴉܻ༨ீྲات ༧ீ ࣷࣳၮ ፥ጿޯ࡯ߎ ا

ܻ༨ீ ྲႡݑީܻرة ݑࡼ ݑ ፥ፕޢީܻ و༬ீ ،ܻࠦࠩت اࡩ࣠ࢢޢஎैا ܻᐱᐢوࢠݘ ཯དྷߦ࢖دات اࡩ೘ೃ ܻᐱᐕྲات ކߥޢ߄ت ߙႩ

 : ፥ጿ ቿቷأذܻࠧن اࡩ࣐࡯ީࠦ ࡷޯࡺ޲ ፟ፑ୍ܻدرت إง تଘଓᇴᇍݑࡼ إࢸ  

ّٷٰ ၮ࡯ޢࠢ وࢵࣳࣷ؟-        ࠧࡣ ࠧެܻك ކݘܻرض ހ໠ໄ أၰܻدผ෺ اࡩ཯ཌެ ࢢ઻ે اٵٶ

  ࠧࡣ ࠧ߃ا اࡩޯݘܻرض ࠁߥޢ१ॏ أم ܻ࣌ࠧ࢖ي ؟-     

     -ஊैا ᇯᇍࡷࣃ ໠ໄوހ ࠢެყჅ وࡷܻ اࡩߦ࢖ق ผ෺߄ஊै   ߄ผ෺؟ࡷܻ اଐଌߥࢧ࣠د ੆੅ਰޯ࡯ߎ ا

ஊै߄ผ෺؟ وࡷܻ اዙ዗ଛଓޢࠦ اࡩ཯དྷ ݹ࡯ݘᐱᐜܻ ࡷࡼ ހळၮ ໠ໄॅم اࡩႡྲݹݘࠦ  -        ࡁޢߎ ༧ீ ࣷࣳၮ ܾఴఝޯ࡯ߎ ا

:્઻ݹሯሡሁ ܻدةଐଌੇޯ࣠ى ا੅ਰ ل اࡩޯߥޢ߄ൎ൉ၯ ࡷࡼ ܻᐱᐟၴܻހࠦ ݑଗଓا Ꭸ᎙ ى༇໩وأ ቿቷࢵޟଛଓࠧ߃ه ا ᇯᆝ  
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  ผ෺߄ஊैޯ࡯ߎ ا༧ீ ࣷࣳݹߎ ހݘ Ⴉྲة اଛଓوፑ፟  اࡩޯݘ࢖ ഷܻവറا  

        

 ، كماوتفسيريحتاج إلى بيان  فهو، يةالحديث الدراساتالمهمة في  المباحثمختلف الحديث من      

  مشكل الحديث، ولهذا جاءت الفقرات الموالية لتوضيح ذلك كما يلي : علاقة بلفظ للمصطلح 

  تعريف مختلف الحديث لغة واصطلاحًا :أولاً 

 المقاممختلف الحديث مركبٌ وصفي يتكون من جزئين: المختلف، والحديث، وسنحاول في هذا    

  ثم نعرف المركب . على حدى   مصطلحل كبتعريف ال

  :الحديثتعريف  أ/

، الحديث: نقيضُ القديم. والحدوث: نقيض القُدْمةِ و  حدثجاء في اللسان: الحديث في اللغة:  -1

والجمع: أحاديث، كقطيع  ،حدث الشيء يحدث حدوʬ وحداثة، وأحدثه هو، فهو محدث وحديثو 

  . 1حَدَّث إنما هو التحديث، فأما الحديث فليس بمصدرمصدر ، وهو شاذٌّ على غير قياس، وأقاطيع

نَ الأَشياء نِ عَبَّاسٍ ، فوالحديثُ الجديدُ مِ ْ نِ اب ِ ɯ  عَ َّɍسُولَ ا بَّاسِ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَ لْعَ ِ ا أنَْتَ « :ɯ  قَالَ ل إِذَ

لَ  َكَ أوََّ ب نـْ ُ لَكَ ذَ َّɍِكَ غَفَرَ ا ل لْتَ ذَ ُ فـَعَ حَدِيثَه ُ وَ ، قَدِيمَه ُ ه آخِرَ ُ وَ   .2»...ه

                                                             
  .)133-131 /2مادة : حدث ،(  ه،3،1414ط ،يروتب هـ)، دار صادر،711(ت:بن منظور،، االعرب لسانينظر:  -1

يب الأرنؤوط  ، تح:هـ)275 ت:أبو داود سليمان بن الأشعث (، سنن أبي داود،[أخرجه أبو داوود في سننه-2 َ ل  -شع محَمَّد كامِ
وابن . 1297برقم:-) ʪ-)2 /468ب التسبيح-الصلاة كتاب]،  م 2009 -هـ 1430، 1،طدار الرسالة العالمية ،قره بللي

، )د. ط(: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، تحهـ)، 273:ت( ابن ماجة القزويني، سنن ابن ماجه[ ،ماجة في سننه
نَّ   -]. ، فيصل عيسى البابي الحلبي)د. ت( السُّ ، وَ ِ ةِ الصَّلاَة ابُ إِقَامَ تَ اكِ يهَ ِ يحِ -ةُ ف ِ التَّسْبِ َ فيِ صَلاَة ا جَاء بُ مَ َʪ-)1/44(- 

  .1387برقم:
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  .]17[البروج:   M ̄® ¬ « Lبر مصداقًا لقوله تعالى: الخ ويطلق الحديث كذلك على

ُضاف إلى النبي  :الحديث في الاصطلاح -2 ، 1" قديم وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه صلى الله عليه وسلمما ي

  . 2قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفةصلى الله عليه وسلم لنبي ما أضيفَ إلى ا" وعرفه السخاوي ϥنه:

وتختلف رؤية المحدث للحديث عن الأصولي، فالأصوليون يطلقون السنة ويراد به الحديث، يقول 

وفي الأدلة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، وهذا  الإمام الشوكاني:"

  .3 "قصود ʪلبحث عنه في هذا العلمهو الم

فغرض الأصوليين هو: فن، الذي يعتني به كل  يرجع إلى الغرض بين العلماء سبب هذا الاختلاف و 

نَّة من هذا المنطلق، فاعتنوا ʪلأقوال، والأفعال،  إثبات وبيان أدلة الأحكام إجمالاً، فنظروا إلى السُّ

نقل كل ما جاء عن النبي   :وغرض المحدثين، حكام الفقهيةوالتقريرات التي تكون أدلة إجمالية للأ

نقلوا كل ما يتصل  لذلك ،للأمَُّة صلى الله عليه وسلم سواء كان مما يخص الأحكام أو لا، وبيان أنه  صلى الله عليه وسلم هو الهادي

إثبات أدلة  فغرضهم اءالفقه، أما ونحو ذلك به صلى الله عليه وسلم من سيرة، وخلق، وأخبار، وأقوال، وأفعال،

 اهتموا بدلالة أقواله وأفعاله، وتقريراته على الأحكام الجزئية الخاصة الأحكام تفصيلاً، لذلك تجدهم

  .ʪ4لمكلَّف من ندب، ووجوب، وتحريم، وإʪحة، ونحو ذلك

                                                             
  .)1/193( ،م، المكتبة العلمية، بيروت1989ه ـــ 1410، 1ه)، ط852:(ت ابن حجر، ،فتح الباري-1

-هـ1424، 1: علي حسين علي، مكتبة السنة، طتحهـ)، 902ت:السخاوي، ( ،فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي -2
  .)1/22،(،م، مصر2003

عناية، دار الكتاب  : الشيخ أحمد عزو تحهـ) ، 1250:ت(الشوكاني ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول-3
  ).1/95(كفر بطنا،  -هـ، دمشق 1419، 1العربيط

  .)2/637(، م1999-هـ1420 ،1، طالرʮض مكتبة الرشدعبد الكريم،  النملة، المهذَّب في علم أصول الفقه المقارنينظر: -4
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نَّة عند أهل الكلام نَّة" إذا   فلان" يقال: ،على ما يقابل البدعة  1وتطلق السُّ كان عمله من أهل السُّ

إذا عمل على خلاف  فلان على بدعة"" على وفق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقال:

نَّة على ما عمل عليه الصحابة، ذلك نَّة، أو كان ɲ 2وتطلق السُّ سواء وجد ذلك في الكتاب، أو السُّ

ا منهم بدليل ا...«صلى الله عليه وسلم: قوله اجتهادً هَ يـْ ِّينَ عُضُّوا عَلَ هْدِي اشِدِينَ الْمَ فَاءِ الرَّ لَ سُنَّةِ الخُْ كُمْ بِسُنَّتيِ وَ يْ لَ  فـَعَ

اجِذِ    .ʪِ...«3لنـَّوَ

  المختلف ب/

  :4من خلف، ويدور الفعل الثلاثي حول معانٍ ثلاثةالمختلف في اللغة :  -1

ٌ بعد شيءٍ يقوم مقامه، قال تعالى: -  ]169لأعراف: ا[   M¡ � ~ } Lأن يجيئ شيء

  وسميت الخلافة لأن الثاني يخلف الأول.

                                                             
  ).4/1855( مرجع سابق، ، عبد الكريم النملة، المهذَّب في علم أصول الفقه المقارن -1
ذهب الكرماني والطيبي ومن وافقهما  ϥن  لا يدخل في التعريفِ الحديثُ الموقوفُ، وهو ما أضيف أي نسب إلى الصحابي، -2

، أي ما أضيف للتابعي،  يوسف  بن الكرماني محمد، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخارينظر: [يولا المقطوعُ

 ،ومنهج النقد في علوم الحديث ).5/109(لبنان،-م بيروت1981 -هـ 1401، 2هـ)،دار إحياء التراث العربي، ط786:ت(
  ].)26ص(سورية،  ،م دمشق 1981-هـ  1401، 3الفكر، طدار  نور الدين عتر،

دار  ،: مصطفى عبد القادر عطاتحهـ)405:تالحاكم أبو عبد الله النيسابوري ( ،على الصحيحينالمستدرك أخرجه الحاكم في[-3
هَذَا حَدِيثٌ قال الحاكم:  .329 برقم: -)1/174(-كتاب العلم  -].1990 – 1411،  1، طبيروت –الكتب العلمية 

قَدِ احْتَجَّ  ، وَ لَّةٌ ُ عِ ه سَ لَ ْ ي دِ الرَّ -صَحِيحٌ لَ ْ ب َ خَاريُِّ بِع ُ ب ابِ الاِعْتِصَامِ الْ تَ دِيثُ فيِ أوََّلِ كِ وِي هَذَا الحَْ رُ زِيدَ، وَ َ نِ ي ْ رِ ب ثَـوْ رٍو، وَ مْ نِ عَ ْ حمَْنِ ب
نَّةِ  دَعِ -أبواب العلم- وأخرجه الترمذي ووفقاه الذهبي.ʪِلسُّ ابِ البِ نَ ِ اجْت نَّةِ وَ َ فيِ الأَخْذِ ʪِلسُّ ا جَاء بُ مَ َʪ –)5/44(- :برقم 
ةَ خَا .من رواية2676 َ نِ سَارِي ْ ضِ ب َʪ رْ نْ العِ ِ، عَ مِيّ لَ رٍو السُّ مْ نِ عَ ْ دِ الرَّحمَْنِ ب ْ ب نْ عَ دَانَ، عَ عْ نِ مَ ْ ِدِ ب   »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ « ل

  : محمد عوض مرعب والأستاذة فاطمة د،اعتنى به )ه395 :(تزكرʮء   بن فارس بن  معجم مقاييس اللغة أبو الحسين، أحمد-4

  .)310ص (م، مادة خلف، 2001-ه 1422، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طأصلان،  محمد 
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ام، كقوله تعالى -   ].87التوبة:  [  M% $ # " ! L خِلاف قُدَّ

أي اللاتي تقرن في البيوت خلف الرجال، والفرق بين المعنى الأول والثاني، أن الأول  والخوالف النساء:

  ن الرجال في الحروب.يلغيه ويقوم مقامه، أم الثاني يستخلفه، فالنساء يستخلف

الَّ «: صلى الله عليه وسلم كقولهِ  التغير:- ،وَ ِ دِه َ دٍ بِي فْسُ محَُمَّ ِسْكِ  ذِي نـَ نْ رِيحِ الم ِ مِ َّɍَبُ عِنْدَ ا ي مِ أَطْ ِ وفُ فَمِ الصَّائ لُ   1»لخَُ

ف     .ت رائحة فمهأي تغير  فوهأي خَلَ

ʪلاصطلاحي، فالاختلاف بين الأحاديث  والمتمعن في هذه المعاني يجد مدى ارتباط المعنى اللغوي   

التي ظاهرها التعارض تجعل الناظر يدفع وجه التعارض بمقام آخر، فيكون المقام الأول خِلاف الثاني، 

  .فيتغير الأمر من تعارض إلى الإتلاف بين أحاديثه صلى الله عليه وسلم 

  ":مختلف"وقد اختلف العلماء في ضبط كلمة 

على أنه بضم الميم وكسر اللام، فهو اسم فاعل من اختلف والإضافة  - وهم الأكثرون- فمنهم  -

  .بمعنى المختلف من الحديث

 .2مصدر ميمي بمعنى الاختلاف في الحديث على أنه اللامومنهم من ضبطه بضم الميم وفتح -

 يخالف الذي للحديث اسم لأنه بفتحه ، وليساللام بكسر ورجَّح الدكتور شرف القضاة أن تكون

. العلماء فيه اختلف الذي للحديثاً اسم ليس أنه وأقسامه، كما الحديث لأنواعا اسمً  س، وليهغير 

بينهما،  التوفيق على العلماء اتفق وإن ،آخر ثاً حدي يخالف الذي الحديث العلم هذا في يدخل ولذلك
                                                             

مَ -كتاب الصوم-أخرجه البخاري في صحيحه-1 ا شُتِ ِمٌ إِذَ قُولُ إِنيِّ صَائ َ بٌ: هَلْ يـ َʪ -)3 /26( - :أخرجه مسلم في  .1904برقم
ابُ -صحيحه تَ امِ  -الصيامكِ َ ي بُ فَضْلِ الصِّ َʪ-)2/807(-:1151برقم.  

  ).1/441(، )د. ت(، )د. ط(هـ)، دار الفكر العربي، 1403:تأبو شُهبة  (، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث-2
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 اسمه كان ولو، ةالأدل من لغيره مخالفاً  يكن ولم ،معناه في العلماء اختلف الذي الحديث فيه يدخل ولا

 الحديث مشكل نقول واضح، ولذلك خطأ الأول، وهذا فيه يدخل ولم ،الثاني فيه لدخل اللام بفتح

  . 1خلاف  بلا الكاف بكسر

ا: تعريفه ً  الاصطلاحفي  ʬني

  تعريف المختلف في الاصطلاح يتضمن تعريف المركب أي مختلف الحديث لأن كلمة مختلف صفة له.

يرة، مبسوطة في كتب الحديث والأصول سيأتي ذكرها مع إيراد مناقشات وقد وجدت تعريفات كث

  العلماء حولها وهي:

، يمضيان معا، لى الاختلاف، ما كان لهما وجهاولا ينسب الحديثان إ" تعريف الامام الشافعي: - 1

 الشيء مثل أن يكون الحديثان في ثم أوضح العبارة بقوله:" "إنما المختلف ما لم يمضى إلا بسقوط غيره

، وظاهر كلام الإمام الشافعي أن اختصاص مختلف الحديث لا 2" الواحد، هذا يحله وهذا يحرمه

يوصف إلا ʪلأحاديث المتعارضة التي لا يمكن دفع التعارض عنها إلا بسلوك مسلك النسخ أو 

  .3الترجيح أم الأحاديث التي يمكن دفع التعارض عنها بمسلك الجمع لا تدخل فيه 

                                                             
 ، سنة8ع، 28 مجالأردنية،  الجامعة دراسات، مجلة محكمة شرف القضاة، ، مجلة، علم مخلف الحديث أصوله وقواعده-1

ِف الحديث بكسر اللا ).4(ص ،م2001 م كما صححه الشيخ الجزري وقيل ʪلفتح وفسره السخاوي يقول الآلوسي: مخُتل
ا، فعلى هذا يكون ʪلفتح على أنه مصدر ميمي أو اسم مفعول كذا قيل، فالوجهان جائزان لأن الكسر  ،ʪختلاف مدلوله ظاهرً

: مجيد تح، )ه1342:(تالآلوسي ، عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر :نظر[ي .والفتح يلائمه الترجيح ،يناسبه الناسخ
  أخذ ʪلوجين أولى .و  ].)123-122ص (م،2008-ه1429، 1الخليفة، دار ابن حزم، ط

  .)1/341(،مصر،1940-ه1،1358مكتبه الحلبي،ط ،أحمد شاكر :تحهـ)،204:ت( يالشافع ،الرسالة-2
، 1ور إشبيليا للنشر والتوزيع، طجابر الحمادي، دار كن بن عبد الله، عرضًا ودراسةً –مختلف الحديث عند الإمام ابن عبد البر -3

  ).1/48(م، الرʮض،2012-ه1433
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 ا، يعارضها مثلهصلى الله عليه وسلمالعلوم معرفة سنن لرسول اɍَّ  هذا النوع من هذهالحاكم النيسابوري: " تعريف- 2

 .1"ب ϥحدهما، وهما في الصحة والسقم سيانهِ فيحتج أصحاب المذا

ا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما هو" :النوويتعريف - 3   . 2"أن ϩتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرً

اعلم  قال:" ،معرفة مختلف الحديثما يذكر في ʪب  الصلاح ابن : بعدما بينالصلاح ابنعريف ت- 4

  أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين:

أن يمكن الجمع بين الحديثين، ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير القسم الأول: 

  إلى ذلك والقول đما معا.

أحدهما: أن يظهر كون  : أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين:نيثاالقسم ال

الثاني: أن لا تقوم دلالة على أن ، و ، فيعمل ʪلناسخ ويترك المنسوخوالآخر منسوخاً  أحدهما ʭسخاً 

جيح الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ إلى الترجيح، ويعمل ʪلأرجح منهما والأثبت، كالتر 

  .3بصفاēم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات بكثرة الرواة، أو

  أن يمكن الجمع  فلا يخلو: إما ،وكانت المعارضة بمثله المقبول الحديث " :تعريف الحافظ ابن حجر- 5

                                                             
، 2دار الكتب العلمية، ط، : السيد معظم حسينتحهـ) 405:تعبد الله النيسابوري،( والحاكم أب ،معرفة علوم الحديث-1

  .)122ص(بيروت،  –م 1977 -هـ 1397
، )د. ط(دار طيبة، الفارʮبي، : أبو قتيبةتح السيوطي، وي،تدريب الراوي في شرح تقريب النواو .) 90ص(، التقريب والتيسير-2
  ).2/651( ،)د. ب(، )د. ت(
ماهر ʮسين الفحل،  -: عبد اللطيف الهميم تحهـ)، 643:تابن الصلاح أبي عمرو تقي الدين، (، معرفة أنواع علوم الحديث-3

  .) 389ص(، م2002-ه1423، 1لكتب العلمية، طدار ا
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  .1" بين مدلوليهما بغير تعسف، أو لا، فإِن أمكَن الجمع فهو النَّوع المسمَّى: مختلف الحديث

ة إن ʭف" اوي:تعريف السخ- 6  مثله، وأمكن الجمع الظَّاهر متن آخر ببحس هاالمتن الصالح للحجَّ

عمل đماارض، فلا تنابه التـَّعَ  صحيح زال بينهما بوجهٍ  ُ   .2عاً م فر بينهما حينئذ، بل يصار إليهما وي

ʭ في القوة عرفه الإمام الصنعاني بقوله" اعلم أن الحديثين المتعارضين، إما أن يكو  تعريف الصنعاني:- 7

 ًʮن يكون كل واحد منهما من الصحة والسلامة بمنزلة الآخر، وإما أن يكون أحدهما قوϥ سواء

سليماً والآخر ضعيفا لا يخلو من علة، فإن كانت الثانية لم يعتبر تعارضهما ولم ينظر إليه لأن القوي لا 

ا ϥي طريق من طرق تؤثر فيه معارضة الضعيف، وإن كانت الأولى فإما أن يكون الجمع ب ينهما ممكنً

الجمع من غير تكلف، وإما أن يكون ذلك غير ممكن، فإن كان الأول عمل đما جميعا كل واحد 

منهما فيها حمل عليه، وإن كان الثاني فإما أن يعلم ʫريخ كل واحد منهما، ويكون أحدهما أسبق من 

  .3الآخر، فالترجيح ʪلقواعد المعروفة

ا" تعريف التهانوي:- 8   .4"هما الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرً

                                                             
مطبعة ، ضيف الله الرحيلي بن : عبد اللهتحهـ)، 852:تحجر( بنا ،ح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرنزهة النظر في توضي-1

، أَيْ: لم ϩتِ 216ص(هـ، 1422، 1سفير ʪلرʮض، ط ضَةِ عارَ ُ نَ الم لمِ مِ ) ويقابل المختلف عند ابن حجر المحكم فهو المقبول ساَ
، مصدر نفسه،  ُ ُضَادُّه رٌ ي   .)216ص(خَبـَ

ه) في ألفيته: 806:الحسين (ت بن الدين عبد الرحيم) يقول العراقي، أبي الفضل زين 4/68، (، السخاويثغيفتح الم-2

. . رُ افـُ نَ عُ فَلاَ تـَ مْ كَنَ الجَْ أمَْ . . وَ تنٌْ آخَرُ ُ مَ تنُْ إِنْ ʭَفَاه الْمَ   ).163ص (وَ
و عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة ، دار أب ، تحهـ)1182ت:الصنعاني( محمد توضيح الافكار لمعاني تنقيح الأنظار: -3

  ).1/423( م1997-هـ1،1417لبنان،  ط -الكتب العلمية، بيروت
م، القاهرة، 2000، 6: عبد الفتاح أبو غدة، دار السلام، طتح، )1394 :(ت علوم الحديث التهانوي، قواعد في-4

  .)46ص(
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  ومن المعاصرين:

، أو تعارض هو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى ʪطلاً " :عتر الدين نوركتور د تعريف ال- 9

  .1"مع نص شرعي آخر

ي أو تعريف الدكتور علي ʭيف البقاعي: "هو الحديث المقبول الذي يمكن جمعه مع نص شرع- 10

ا"   .2مع أمر كليّ معارض له ظاهرً

تعريف الدكتور شرف القضاة: اختصره في جملة بسيطة ذكر فيها ϥن تعريف يشمل الحديث  - 11

  ".3المقبول وغير المقبول فقال: "الحديث الذي يخالف دليلاً شرعياً أو عقلياً أو حسياً 

لذين يبدو في ظاهرهما الاختلاف تعريف الدكتور ʭفذ حسين حماد: "علم يتناول الحديثين ال- 12

والتعارض والتضاد، فإذا بحثها العلماء أزالوا التعارض من حيث إمكان الجمع بينهما، وذلك ببيان 

  .4العام والخاص أو المطلق والمقيد أو ما شابه ذلكن أو ببيان الناسخ والمنسوخ أو بترجيح أحدهما"

  مناقشة التعاريف:

  فات يمكن تدوين ملاحظات عامة وهي:من خلال ما سبق ذكره من تعري

  تنوعت التعاريف بين الإيجاز والطول فالموجز اكتفى ϥركان الحد، أما المسهب فذكر كل التفاصيل-

                                                             
  .)337ص(نور الدين عتر،  ،منهج النقد في علوم الحديث-1
  .)340ص (علي ʭيف البقاعي،  ،الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي-2
  ).325ص(علم مخلف الحديث أصوله وقواعده، شرف القضاة، -3

  .)14ص(م، 1993-هʭ1 ،1414فذ حسين حماد، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط، مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين-4
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الدكتور ʭفذ حسين حماد من كذلك تعريف تعريف الامامين النووي والصنعاني و  في جليوهذا 

  المعاصرين.

  هو تعارض ظاهري وليس حقيقي يؤكد ذلك الواقع جميع التعاريف اتفقت ϥن التعارض المقصود-

  العملي في مصنفاēم.

أن مختلف الحديث يتناول كل حديثين متعارضين سواء أمكن الجمع أم لا وهذا صنيع الإمام -

من المعاصرين لزوم إمكانية الجمع  1الشافعي والحاكم، أما ابن حجر، والتهانوي ومحمود الطحان

يقصد هنا النووي – ʭصيري:" خرم الحافظ ابن حجر الاتفاق الذي سبقه بينهما، يقول الدكتور محمد

فقصر "مختلف الحديث" على اختلاف التباين، فجعله ما تعارض من  –والعراقي والسخاوي 

  وبرر ʭصيري صنيع الحافظ بقوله: 2الأحاديث وأمكن الجمع بينهما، وجعل ʪقي الأنواع مستقلة"

  ذ ضخامة مادēا، وتشعب مجالاēا يجعلها تتداخل.رغبته في تميز الأنواع إ - أ

  أن الشريعة كلها متفقة، إذ صدورها عن الواحد الأحد يمنع من أن يكون فيها أي تعارض.-ب

ً على ذلك، فالاختلاف الذي بين الأحاديث هو اختلاف تباين مآله إعمال الدليلين.-جـ   بناء

  منزه عن تركه إلى أفهامنا القاصرة. الناسخ والمنسوخ اختلاف تضاد، والشارع الحكيم- د

                                                             
، تيسير مصطلح الحديث ".[ينظر:هو الحديث المقبول المعارض بمثله، مع إمكان الجمع بينهما" ن حجر:ذكر الدكتور تعريف اب-1

  ].)71ص(م، 2004-هـ1425، 10محمود طحان،  مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط
- ه1432، 1دار ابن حزم، ط محمد ʭصيري، منهج الحافظ ابن حجر في Ϧويل مختلف الحديث وأثره في نقد الحديث،-2

  .)34ص( م، لبنان،2011
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الإمام النووي وابن الملقن والسيوطي والعراقي عندهم رفع الخلاف بين المتعارضين ʪلجمع أو الترجيح -

دون النسخ وقد تعقب السخاوي العراقي في فصله بين المبحثين أي بين الناسخ والمنسوخ ومختلف 

لاَ عَكْسَ الحديث    .1"وَ

الجمع والنسخ والترجيح، فقد ذكرها ابن الصلاح ك المتعارضينرفع الخلاف أما تناول قواعد -

، ولعل الذين لم يدرجوا النسخ في مبحث مختلف الحديث، استعملوه في والأخذ đا أنسبوالسخاوي 

الجانب العملي، واقتصار النووي أو غيره على مسلك الجمع والترجيح يمكن الجواب عنه ϥن النسخ 

  .2جيح في الجملة، فهو ترجيح لحديث على آخر ʪعتبار التاريخيندرج تحت التر 

  أما تعاريف المعاصرين فقد Ϧثرت هي الأخرى بمنهج المتقدمين، وفي تناولها لمسالك دفع التعارض.-

ثَت أيضا عن العلاقة بين  هل هو مسلك الجمع فقط أم الجمع والترجيح أم تناولها جميعا، كما بحََ

  الحديث، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله.مختلف الحديث ومشكل 

ا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما متضادان مقبولان أن ϩتي حديثان هو" :التعريف المختار   ". في المعنى ظاهرً

  وسبب اختاري له : مع تغيير بسيط ϵضافة كلمة " مقبولان " النوويف للإمام تعريوهذا ال

  للمجتهد مسالك دفع التعارض. يتبين وبه المتعارضين ثينالحدي بين التوفيق عن الكلام أضاف - أ

  .الظاهر في المتعارضة الأدلة بين التوفيق إمكانية-ب

  تعريف مختصر وجامع لأجزاء الحد. -جـ

  .الحديث ومشكلهويقتضي المقام هنا الكلام عن التعارض لعلاقته بمبحث مختلف 
                                                             

  ).4/67(، السخاويفتح المغيث، -1

  ).90-89ص، (جابر الحمادي بن عرضًا ودراسةً، عبد الله–مختلف الحديث عند الإمام ابن عبد البر -2
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: تعريف التعارض    ʬلثاً

حيث تنوعت ألفاظه  طلحات المهمة عبر ʫريخ التأليف الأصولي،مصطلح التعارض من المص    

  وتقلب بين ألسنة وأقلام العلماء، فنجد مثلاً: المعارضة، اختلاف، العروض، التعادل.

ولفظ الاختلاف استعمله الإمام الشافعي لدلالة على التعارض، فسمى كتابه بـ: اختلاف الحديث، 

ة، ومن ثمة اشتهر اللفظ عند المحدثين وشاع استخدامه بينهم للدلالة ولم يرد في كتابه لفظ التعارض البت

  على تعارض الأدلة، ومصطلح مختلف الحديث أكثر شيوعًا واستعمالاً بين المحدثين. 

ضَ، ويقتضي فاعلين فأكثر فإذا قلنا: تعارض الدليلان:1التعارض لغة-أ/ ارَ عَ كان المعنى  : مصدرُ تـَ

  "العين والراء  ض الذي وقع بينهما، وأصل بناء الفعل كما قال ابن فارس:تشارك الدليلان في التعار 

ٌ تكثر فروعه، وهي مع كثرēا ترجع إلى أصل واحد، ض الذي يخالف الطول" والضاد بناء رْ   2وهو العَ

ور والإظهار،  ومادة (ع ر ض) عند علماء اللغة، لها معاني كثيرة منها: هُ ةُ الظُ لَ َ قُابـ ُ ، التمانع، الم

يظهر جلياً ، ومن خلال هذه المعاني التنافي، التناقض، اĐانبة والعدول، ساوي والتماثل والتعادلالت

  لاصطلاحي الذي سيأتي الحديث عنه.مدى إفصاحها وقرđا من المعنى ا

ʫرة، وʪلطول  زعرف الأصوليون التعارض بتعاريف متعددة تميزت ʪلإيجاالتعارض اصطلاحًا: -2

اشكالا برز عند العلماء حظ عنها أĔا لم تخرج عن حقيقة المعاني اللغوية، إلا أن ʫرة أخرى، والملا

   ؟أم لا  بين الأدلة الظنيةهل يقع التعارض - خاصة أهل الأصول يتمثل في:

                                                             
  ʫج العروس من :نظر[يفي كلام المصنف أربع عشرة معنى. –يعني التعارض–: "فالذي صح من معنى العروضقال الزبيدي-1
 )].5/43( ،ه، مصر المحمية، مادة: عرض1306، 1اهر القاموس مرتضى الزبيدي، ، المطبعة الخيرية، طجو 

 ).727ص ،(، مادة: عرض ابن فارسمعجم مقاييس اللغة، -2
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   يقع التعارض أصلاً؟هل -

الأحناف والجمهور أو مثل  العلماء ختلاف بينتباين واظهر  وعلى أساس هذه  الإشكالات    

ولا يسع المقام لذكر جميع التعاريف ونكتفي بذكر ، في حسم القضية، داخل المذهب الواحد حتى

وتحصيلاً لما ذكره العلماء من ، التعاريف الاطلاع على مجموعة من خلال فمنالتعريف المختار 

أن أوضح تعريف للتعارض هو تعريف  -أغلبهم–مناقشات علمية حول التعارض، نجدهم يجمعون 

التعارض بين الأمر هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما الأسنوي، حيث يقول : " الإمام 

، وقد ذكر البرزنجي تعريفاً مشاđاً له بقوله: "التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقًا 1"مقتضى صاحبه

  .2بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر"

نوي استعمل لفظ التقابل، بينما البرزنجي جاء بلفظ والفرق بين التعريفين يكمن في أن الامام الأس

التمانع، والتمانع أولى من التقابل، لأن التقابل لفظ مشترك، واللفظ المشترك يدخل تحته أفراد كثيرة 

. ا في الحد، أما أوليتهما على لفظ التناقض فهذا واضحٌ جليٌ ً   وهذا يعد عيب

  

  

  

  

                                                             
  ، ضبطه وصححه ووضع حواشيه عبد القادر محمد علي، دار الإسنوي ،ج الوصول في علم الأصولĔاية السول شرح منها -1

 )254ص(م، بيروت لبنان، 1999-ه1420، 1مية، طالعل الكتب 

  ). 23ص(،  م، بيروت لبنان1993-ه1413، 1البرزنجي، دار الكتب العلمية، ط ،التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية -2
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ஊै߄ผ෺ وߙ࢖ق ყჅެࠢ اࡩ޲୆คܻࠦ:اႩܻഷവറྲة    وހ੆੅ਰ ໠ໄޯ࡯ߎ اஊै߄ผ෺: ࡷࣃᇯᇍ ا

  

   المشُكل في اللغة:-1 

اسم فاعل من الفعل الرʪعي أَشْكَل، جاء في لسان العرب: أشكل عليَّ الأمر إذا اختلط، وحرفٌ 

تْ: بمعنىً واحد. : مشتبه ملتبس، وأشكلتْ عليč الأخبار وأَحْكَلَ ٌ   مشكل

ُ عند العرب اللوʭن المختلطان فخَرج « ɯومنه حديث مقتل عمر " قال ابن الأثير،  1والأشْكَل

شْكِلاً    .ʪ3لدم غير صريح، وكل مختلط مشكل أي مختلطاً  2»النَّبيذُ مُ

ةَ. يقول الراغب الأصفهاني:  ّ ة، يقال شَكَلْتُ الدّاب ّ ة من الشَّكْل. أي: تقييد الدّاب شَاكَلَ وأصل الْمُ

د الإنسان، والإِْ  ّ ةُ: الحاجة التي تقي   .4 شْكَالُ في الأمر استعارة، كالاشتباه من الشّبهوالأَْشْكِلَ

فالمشكل في اللغة من الالتباس والشبه، والاختلاط والتقيد، سواء في من الناحية الحسية أو الناحية 

المعنوية، وهي قريبة جداً من المعنى الاصطلاحي، ومرتبطة به، فالحديث المشكل وقوع الشبه بين 

  لتباس عند اĐتهد ويقيده، فيبذل الوسع لرفع التعارض والاشتباه.الأحاديث وغيرها، ويثير الا

  

                                                             
  ).1736 /5للجوهري، ( الصحاح ʫج اللغة وصحاح العربية،). 357 /11شكل، ( مادة: ،ابن منظور، لسان العرب-1

  أبو ، ʫريخ الطبري  ʫريخ الرسل والملوك، وصلة ʫريخ الطبري ɯ،[ عمر ةذكر الخبر عن وفافي ʫريخه ʪب  الطبريه أورد -2
  )].4/193،(هـ 1387 ،2، طبيروت ،دار التراث، هـ)310: تجعفر الطبري (

  زي، محمد محمود الطناحي، (د.ط)، (د.ت)، ه)، تح: طاهر أحمد الزا606، ابن الأثير(ت:النهاية في غريب الحديث والأثر -3
  ).2/496(، المكتبة الإسلامية،(

  ).463-462ص(، فردات ألفاظ القرآن الكريمم-4
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   المشُكل في الاصطلاح:-2

لم يحد المعرفون للمشكل في الاصطلاح عن المعاني اللغوية، لقرđا وارتباطها، ويعتبر الإمام   

روية عنه وإني نظرت في الآʬر امن الأوائل الذين برزوا في تعريف المشكل، حيث قال: " 1الطحاوي َ لم

لأمانة عليها، وحسن الأداء لها، فوجدت فيها او  ،هايالتي نقلها ذوو التثبت ف ʪلأسانيد المقبولة صلى الله عليه وسلم،

َسْقُطُ معرفتها، يها عن أكثر الناس أشياء مما ي ِ وتبيان ما قدرت  ،فمال قلبي إلى Ϧمُّلها ،والعلم بما ف

يهاومن استخراج الأحكا ،عليه من مشكلها ِ   .2ومن نفيِ الإِحالاِت عنها ،م التي ف

يث سماه مشكل الحديث وبيانه، أودع فيه "كتاب وقد ألف الإمام ابن فورك   ا اشْتهر من الأَْحَادِ مَ

سُول الله  ن فيِ  صلى الله عليه وسلم المروية عَن رَ لْحِدُونَ على الطعْ َّا يتسلق بِهِ الْمُ يه ممِ اهره التَّشْبِ وهم ظَ ُ َّا ي   .3"الدّينممِ

  والملاحظ أن الفرق بين تعريف الإمام الطحاوي وابن فورك:

َسقُطُ معرفَتهاأن الإمام الطحاوي قصد التعارض الحقيقي، لذا قال: "- "، بينما صرح الإمام ابن ي

يه فورك قصده ϥنه تعارض ظاهري بقوله: " اهره التَّشْبِ وهم ظَ ُ َّا ي   ".ممِ

وي انطلق من الأحاديث المقبولة المتعارضة، وكيفية إزالة الإشكال الفرق في منطلق الـتأليف، فالطحا-

  عنها، بينما قصد ابن فورك، الدفاع عن النصوص، مهاجماً بذلك أهل البدع وغلق الباب عنهم.

                                                             
اد في -1   لم أجد من نص على تعريف المشكل في اصطلاح المحدثين كعلم، إلا بعض الباحثين المعاصرين، مثل د. ʭفذ حسين حمّ

اط، وقد اعتمدا على تعريفهما  نب  كتابه (مختلف الحديث)، ود. أسامة ّ   .على قول الإمام أبي جعفر الطحاوي لهعبد الله خي
  ).1/6(م، 1494هـ، 1415، 1، مؤسسة الرسالة، طالأرʭؤوط: شعيب تح هـ)،321:ت( الطحاوي ،شرح مشكل الآʬر-2
م، بيروت، 2،1985، طعالم الكتب موسى محمد علي، تح:، هـ)406:ت(أبو بكر فورك،  بنا ،مشكل الحديث وبيانه-3

  .)37ص(
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والمشكل عند علماء الأصول أقل استعمالاً ʪلمقارنة مع المحدثين، حيث خصوه ʪلالتباس المعاني 

هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به  " شابه كما يقول أبو الوليد الباجي:وغموض الدلالات، فالمت

  إلى تفكر وϦمل. ومعنى وصفنا له ϥنه متشابه أن يحتمل معاني مختلفة يتشابه تعلقها ʪللفظ. 

  .1ولذلك احتاج تمييز المراد منها ʪللفظ إلى فكر وϦمل يتميز به المراد من غيره

،  المشكل قائمفي فإن المراد"-لكنه فرق بينهما- الوا المشكل واĐمل سواءفقويقول السرخسي:  

ولكن فيه توهم معرفة المراد ʪلبيان والتفسير  ،والمراد في اĐمل غير قائم ،والحاجة إلى تمييزه من أشكاله

ل لمعنى وذلك البيان دليل آخر غير متصل đذه الصّيغة إلاّ أن يكون لفظ اĐمل فيه غلبة الاِستعما

راد بذلك الطريق  ُ   .2"فحينئذ يوقف على الم

فأخذوا مذاهب شتى فنجد من جعل المشكل والمختلف سيان، ومنهم من فرق   3أما المعاصرون  

  بينهما وسنرى ذلك عند كلامنا عن العلاقة بين المشكل والمختلف.

                                                             
دار الكتب  محمد حسن محمد حسن إسماعيل، تح:هـ)،  474:تالوليد القرطبي الأندلسي ( والباجي، أب ،الحدود في الأصول-1

  .)108ص(لبنان،  –م، بيروت  2003 -هـ  1424، 1العلمية، ط

  ).1/168(السرخسي ، أصول السرخسي-2
توقفوا على إطلاق  -منهم إبراهيم العسعس- قضية المصطلح وأن بعض الباحثين المعاصرين  أʬر الدكتور أبو الفتح البيانوني-3

عده الخطير "فإذن هي ظاهرة يقول العسعس، اسم مشكل الحديث على ظاهرة استشكال النص ُ : إن إطلاق هذا الاصطلاح له ب
للبيان، أما الإلتباس فهو  لحديث على حاجتهوليس للحديث أيُّ دور في هذه الظاهرة، وتقتصر مسؤولية ا ،استشكال الحديث

)  تعقبه 54وهم في ذهن القارئ وحسب"( دراسة نقدية في علم مشكل الحديث إبراهيم العسعس، المكتب الإسلامي، ص
  البيانوني  فيما قال وخلص إلى: 

ا مصدره القارئ للنص، بل قد يكون سببه النص نفسه؛ فالنصوص الشرعيإ- ة تختلف في درجات البيان ن الإشكال ليس دائمً
ا دقيقًا ومع ذلك ϩتي نصٌ آخر يخالفه، 63، ص53والوضوح وقد أشار الباحث نفسه إلى ذلك (ص ). وقد يفهم النص فهمً

  =، اĐمل والمقيد،...وغيرها.مسألة العام والخاص
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اط: " أحاديث مروية ويظهر لي أن تعريف المختار للمشكل الحديث، ما ذكره الدكتور أسامة خي 

  .1عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ϥسانيد مقبولة يوهم ظاهرها معاني مستحيلة، أو معارضة لقواعد شرعية ʬبتة"

  العلاقة بين مختلف الحديث ومشكله-3

  عند التأمل في تعريف مختلف الحديث ومشكله وما تناولته كتب المتقدمين نجدهم على فريقين:   

لِف دمجول: الفريق الأ- ختَ ُ شكِل الم ُ  إلا ،والطحاوي قُتيبة ابن صنيع وهوق، تفري ولا تمايز غير من والم

شكِل سمَّى فقد: للطحاوي العذر تمسيل أنه شكِلر، الآʬ كتابه مُ ُ ِف. تحته يندرج والم ل ختَ ُ   الم

ِفوهو: مخُ  واحد نوع على : الاقتصار، الأولنوعين على الأئمة كُتب جاءتالفريق الثاني: -  تل

في ʭسخ الحديث  2الأثرم بكر وأبيفي كتابه اختلاف الحديث الشافعي  الإمام صنيع وهذاث، الحدي

لِف على اقتصرا فقدومنسوخه،  ختَ ُ  .الم

                                                                                                                                                                                              
ا من حينما أطلق علماؤʭ كلمة المشكل لم يكونوا في غفلة عن معنى هذه اللفظة وإيحاءاēا-= ً ، ومع ذلك لم يجدوا مانع

لو سرʭ على طريقة الباحث في الحذر مما يوهمه المصطلح؛ يمكننا القول ϥن - أو حرجًا في نسبتها إلى الحديث استخدامها،

يوهم معنى أخطر من ذلك لأنه لا يجوز للمسلم أن يستشكل ما جاء في القرآن والسنة سواء –استشكال الحديث  –اصطلاح 
  أو لم يفهم.  فهم مراده

فلا  ]7آل عمران: [  Ms r Lإن الله عز وجل وصف آʮت القرآن الكريم ϥن منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه -

َ من الله عز وجل على كتابه.  دراسة Ϧصيلية معاصرة، البيانوي فتح الدين محمد أبو الفتح، دار -مشكل الحديث: نظري[نكن أغير
دراسة مراجعات كتب: كتاب دراسة نقدية :[كذلك و  ]32-31م، القاهرة ص2012-ه1433، 1ط السلام للطباعة والنشر،

  .])226ص(، 14مد أبو الليث الخير آʪدي، ، مجلة التجديد، السنة السابعة، العددلمح في علم مشكل الحديث لعسعس
عبد الله خياط، دار  بن أسامة،-ليليةدراسة حديثية أصولية فقهية تح-مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء-1

  .)32ص(م، الرʮض، 2001-ه1421، 1الفضيلة، ط
 من تصانيفهأخذ عن الإمام أحمد ، من حفاظ الحديث ،حمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي، الإسكافي، أبو بكر الأثرمأ-2

  .])1/205ر:الأعلام،الزركلي، (ينظ[). هـ 261:(ت ،علل الحديث وآخر في (السنن) وʭسخ الحديث ومنسوخه
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وعلى هذا النحو جاءت كتب المعاصرين، فبحثوا عن أوجه الاختلاف بين النوعين فأدَّاهم بحثهم 

فريق جعل من المختلف  -كما ذكرʭ  -قوا إلى فريقينواجتهادهم وتصورهم لكتب المتقدمين، فافتر 

ا واحدًا،  من مختلف الحديث، فكل مختلف  وعلى هذا يكون مشکل الحديث أعمّ والمشكل شيئً

  .1فبينهما عموم وخصوص مطلق ،مشكل، وليس كل مشكل مختلف

ديث مع وجعل المختلف تعارض حديثين فأكثر أما المشكل فهو تعارض ح 2فرق بينهماآخر  وفريق 

  :بينهما كالآتيأهم الفروق  ونجمل    سواء كان الدليل حديثا أو آية .... من الأدلة هغير 

ومنها الفرق اللغوي: إذا كان الإشكال هو الاختلاط والالتباس فإن أسبابه كثيرة منها عدم الفهم، -

ا، ومنها التعارض ا مشهورً ا معينً ً على  الأمرين، والتناقض والاختلاف بين وجود قرائن تمنع فهمً وبناء

ذلك فإن اللغة تقتضي أن يكون للاختلاف معنى مغاير للإشكال رغم وجود العلاقة المتينة بين 

اللفظين، فالاختلاف هو التضاد والتناقض والتمانع، أما الإشكال فهو أعم من ذلك إنه يشمل كل 

  .3ما خَفي معناه لأي سببٍ من الأسباب

ا، بينما مشكل الحديث سبب فالمختلف  الفرق في السبب:- سببه معارضة حديث لحديث ظاهرً

الإشكال فيه قد يكون التعارض الظاهري بين آية وحديث، وقد يكون سببه التعارض الظاهري بين 

                                                             
 - 254/ 1(م، بيروت،1993- ه1413، 4،  المكتب الإسلامي طمحمد أديب صالح ،تفسير النصوص في الفقه الإسلامي -1

  .)56 -55)، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، عبد اĐيد السوسوة (ص 255
بيروت، (د.ط)،  ، دار الأنوار للطبع والتجليد،السماحي الحديث، محمد . ينظر: المنهج الحديث في علومالسماحي وغيره  منهم-2

  ).152م، (ص1963-ه1382
وشو التونسي، دار ابن حزم، ط ،- دراسة نقدية–مختلف الحديث وجهود المحدثين فيه -3 م، 2009-ه1430، 1الهادي رُ

  .)38- 37ص( ،بيروت لبنان
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حديثين أو أكثر، وقد يكون سببه معارضة الحديث للإجماع، وقد يكون سببه معارضة الحديث 

ديث للعقل، وقد يكون سببه غموضًا في دلالة لفظ الح ظاهر  للقياس، وقد يكون سببه مناقضة

  الحديث على المعنى ، فيكون مفتقر إلى قرينة خارجية تزيل خفاءه كالألفاظ المشتركة.

طريقة دفع التعارض أو الإشكال: فالمختلف حكمه محاولة اĐتهد التوفيق بين الأحاديث المختلفة -

لك، وهي الجمع أو النسخ أو الترجيح، وأما المشكل يدفع في ذϵعمال القواعد المقررة عند أهل العلم 

ʪلتأمل والنظر في المعاني التي يحتملها اللفظ، وما يحتف به من قرائن تزيل الإشكال وتدفعه، والبحث 

  .1المعاني عن القرائن التي تبين المراد من تلك

ُ كما يقول الإمام النووي دفع الاختلاف بين الأحاديث  - ل َكْمُ ا ي ة الجامعون إنمَّ بين  للقيام به الأئمَ

اصون على المعاني الدقيقة فهو ما ازداد " أعسر"، وفي ʪب المشكل صناعتي: الحديث والفقه، الغوَّ

راد  ءخفا ُ امع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله حتىَّ لا ينال الم على الخفي كأنَّه بعدما خفي على السَّ

  .2"عن أمثالهتأمل حتىَّ يتميَّز لʪلطلب ثمَّ ʪ إلا

 لأن  الحديث، مختلف من أكثر الإسلام أعداء فيه يدخل قد الذي الباب هو الحديث مشكل أن-

  عقلية. أمور في يكون قد حديثين، والمشكل بين يكون المختلف

  

                                                             
خياط  أسامة  ،)، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين15ص( ،ينʭفذ حس ،مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين -1
أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها .)58-56صعبد اĐيد السوسوة (، منهج التوفيق بين مختلف الحديث .)38-33ص(

  ). 29-28صالتعارض في الصحيحين د. سليمان الدبيخي(

  . )81ص(م،بيروت 1982-ه1402،دار الكتاب العربي،د. ط،هـ)344 :تإسحاق ( بن  الشاشي،محمد، أصول الشاشي-2
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  نشأة علم مختلف الحديث  أهمية  و المحاضرة الثالثة:
وحددʭ  ،ديث وبيان مشكل الحديثالتعريف بعلم مختلف الح فيما أسلف من محاضرات تناولنا  

في هذه المحاضرة أهمية هذا العلم، ثم نعرج لنشأته التاريخية كما وسنتناول . الفروق بين المصطلحين

  يلي: 

   1الحديث: أهمية علم مختلف أولاً 

 الشرعية، ولحاجة العلوم بجميع الحديث، لتعلقه علم فروع أهم من الحديث مختلف علم يعد    

، ، وغيرهمدث، والمفسر، والفقيه، والأصولييحتاجه: المح إذ ،الشرعية التخصصات كل في يهإل العلماء

ز هذه  ُ   خلال الأمور التالية: الأهمية منوتبر

ا، واستنباط الأحكام الشرعية منه على- 1 ا سليمً صاحبها أفضل الصلاة وأتم  -أنَّ فهم الحديث فهمً

ا صحيحًا، لا يتم إلا بمع -التسليم رفة مختلف الحديث، وما من عالمٍ إلا وهو مضطرٌ له مفتقر استنباطً

لمعرفته، ولذا فقد تنوعت عبارات الأئمة في بيان مكانة مختلف الحديث وعظيم منزلته، ومن ذلك: 

وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من Ϧليف النصوص وأغمضه " قول ابن حزم:

  .2"وأصعبه

  . 3الأنواع، ويضطرُّ إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف " "هذا فنٌ من أهمِّ  وقال النووي:

                                                             
جوان  04ه، الدخول يوم الأحد 1428جمادى الأول  3مقال بعنوان : مقدمات في علم مختلف الحديث، موقع المسلم ،  -1

  .  ode/83908https://almoslim.net/n،الرابط:  22.15على الساعة  2023
الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان  تح:هـ)، ، 456:ت(ابن حزم، ، الإحكام في أصول الأحكام-2

  ).2/26(عباس، دار الآفاق الجديدة، د. ط، د. ت، بيروت،

  ). 3/470( ،لسخاوي، ل). فتح المغيث2/175(، ، للسيوطيتدريب الراويينظر: -3

https://almoslim.net/n
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  .1" فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضموقال ابن تيمية : "

ي لدى صلى الله عليه وسلمالنظر في طرق العلماء، ومناهجهم في دفع التعارض عن أحاديث المصطفى - 2 نمّ ُ ، ي

امل مع النصوص الشرع، وكذلك يربيه على تقديس وتعظيم وإجلال الوحي  طالب العلم ملكة في التع

ا، بل يجتهد في طلب التوفيق والجمع بينها، وذلك لعلمه أن نصوص  كتاʪً وسنةً فلا يرد منها شيئً

مه بعضه بعضا فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلا" الوحي لا تتعارض بحال، قال ابن القيم:

لاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الإفهام إلا فيما خرج من بين شفتيه شهد بعضه لبعض فايو 

من الكلام والواجب على كل مؤمن أن يكل ما أشكل عليه إلا أصدق قائل ويعلم أن فوق كل ذي 

 .2"علم عليم

أنَّ مختلف الحديث يكتسب أهميته من أهمية فقه الحديث، وقد بلغ من عناية أئمة الحديث đذا - 3

ا حيث عدَّه بعضهم نصف العلم. قال الإمام علي ابن المدينيا ا عظيمً : -رحمه الله-3لشأن مبلغً

  .4"التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم"

                                                             
قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  بن محمد بن : عبد الرحمنتحهـ)، 728:ت(،ابن تيمية،  مجموع الفتاوى-1

  .)246 /20(م، 1995هـ/1416المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية د. ط، 
  ).2/271،(، بيروت )د. ت(، )د. ط(دار الكتب العلمية، ،ة، ابن قيممفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإراد-2
ما استصغرت نفسي عند أحد  قال البخاري:لسعدي مولاهم البصري الحافظ نجيح ا  بن جعفر  بن عبد الله بن أبو الحسن علي-3

  ].)159/ 3( الذهب، الشذرات[). هـ234:(ت ، أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مهدي: بن وقال ،إلا عند ابن المديني
ه، بيروت 1404، 3هـ)،تح: محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، ط360:ت( الرامهرمزي،، دث الفاصل بين الراوي والواعيالمح-4

 ، الذهبي،سير أعلام النبلاء .)2/211(،الخطيب البغدادي ،)، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع320ص(لبنان،
)11/48(. 
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  منها:ثه مباح أغلب علاقته الرصينة بعلم أصول الفقه في- 4

  ، النبوية السنةلتشريع  ممثلة في  الثاني المصدر مهمة وهي من مسألة يناقش ʪعتباره الأدلة، حثبم-

 الشرعي الحكم بيان هو ،تحقيقه إلى يسعى الذي الهدف أن الشرعي، ʪعتبار الحكم باحثم-

  .اهرالظ في المتعارضة الأحاديث تلك في الكامن

 أراده الذي الوجه على النصوص دلالات فهم إلى السبيلها ʪعتبار  الأصولية القواعد حثبم-

  النصوص. بين وجوده يتوهم قد تعارض أو إشكال كل البيان đذا فيزولالشارع، 

  د.الاجتها من نوع الحديث مختلف بين والترجيح التوفيق أن ʪعتبار لاجتهادا مبحث-

مبحث التعارض والترجيح فالتعارض يشمل مختلف الحديث، ويشمل غيره من ضروب الاختلاف -

ضرʪً واحدًا من ضروب الاختلاف، وسنتناول في ما ϩتي الأخرى بينما لا يضم مختلف الحديث إلا 

  حقيقة التعارض لنؤكد مدى تلازم العلمين، ووجه التكامل بينهما.

ا في الدفاع عن الدين، والسنة الغراء ʪلخصوص، والرد على شُبهِ وأʪطيل - 5 ً ُسهم إسهاما كبير ي

صلى الله والتناقض في حديث رسول الله الطاعنين فيها من أعداء الإسلام، الزاعمين وقوعَ الاضطراب 

  . علیھ وسلم

  : نشأة مختلف الحديثʬنياً 

 رضوان الله عليهم الصحابة منذ العهد الأول حيث كان  الحديث ختلفلم الأولى البوادر ظهرت   

ا علمه الله وما نزل عليه من في الامور التي استشكلت عليهم فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بم صلى الله عليه وسلميسألون النبي 
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ɲ ولم يكن علماً  أو نوعًا مستقلاً، كما بدأ كظاهرة في عهدهم الوحي، وđذا فمختلف الحديث 

  ذه ميزة كل علم من علوم الشريعة.عليه الحال اليوم،  وه

 ويراجعونه، وخير دليل من نبع الوحي، إلا أنه كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم من  قرب الصحابة  رغموعلى ال

على ذلك الأسئلة التي جاءت في القرآن الكريم على لساĔم كلفظ الكلالة والخمر والميسر...وغيرها، 

، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يو  جههم، ويرفع فكانوا يراجعونه كلما أَشْكَلَ عليهم حديث أو عارض آيةً أو حديثاً

فتح بتوجيه وإجاʪته عن أسئلة الصحابة، مبدأ يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد الاشكال ويزيل اللبس، وبذلك 

  ال في الحديث ووضع لبناته الأولى.رفع الإشك

انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وتفرق الصحابة بين الأمصار يعلمون الناس دينهم، وكانوا       

ا وعملاً، لكنهم لم يكونوا في حفظهم بدرجة متساوية، أحرص الناس على حفظ ميراث النب وة علمً

فكان منهم الحافظ المتقن المكثر كأبي هريرة وعبد الله ابن مسعود وعائشة وغيرهم ɲ، وكان منهم 

ن وصله المقل، وكان منهم من أهل الحضر والبدوي، وكان منهم من سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم م

خبر رواية فقط، فلما وقعت الفتنة وركب الناس الصعب والذلول، تحرز الناس من أخذ الرواية عن 

لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد  " :سيرين بن محمد الحفاظ الضابطين دون غيرهم، يقول

ينظر من كا ِ نة حديث حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث، ل ن من أهل السُّ

  .1"رك حديثهخذ بحديثه، ومن كان من أهل البدعة تُ أُ 

                                                             
عبد الفتاح أبو سنة، -علي محمد معوض-: عادل أحمد عبد الموجودتحـ)، ه365:ت(عدي بنا، الكامل في ضعفاء الرجال -1

  ).1/214(م، بيروت لبنان، 1997هـ1418، 1الكتب العلمية، ط
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وعلى Ĕج الصحابة سلك التابعون ʪب مختلف الحديث، وبدأت معالم النقد تتبلور، وجاء عصر 

 أولالشافعي  الإمامكان  ،الفقه أصولالتدوين، وبدأت المصنفات تتوالى والعلوم تتباين، فمثلاً علم 

سماه  الحديث مختلف بين الترجيح، منها قواعد قواعدال فيه مجموعة من ندوَّ ، ʪً كتافيه   ألف من

 تجاه وأخطاء اتخبطً  عصره في رأى ، أنهليفهϦ إلى الشافعي دفع والذي. "الأم" الرسالة ألحقه بكتاب

 واحد، كعام وجه من غيره، ولو يخالف حديث جاءهم إذا الناسبعض  كان فقد ،المختلفة الأحاديث

 نسخًا، فسارع يسمونه ذلك، كانوا غير المباح، أو جهة من اختلاف ومقيد، أو مطلق اص، أووخ

أنه لم تكن قواعد الجمع بين  : "الدهلوي يقول، الخلط  هذا ورفع الخطأ هذا بيان إلى الشافعي الإمام

في كتاب  المختلفات مضبوطة عندهم فكان يتطرَّق بذلك خلل فيِ مجتهداēم فوضع لها أصولا ودوĔا

وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي، وله ، وقال السخاوي :"1"وهذا أول تدوين كان في أصول الفقه

  .2"فيه مجلد جليل من جملة كتب الأم

وعلى العموم فإن علم مختلف الحديث أو مشكله ، العلم هذا في يالشافع الإمام وتوالت التآليف بعد

  أخذ ثلاثة طرق في التصنيف وهي:

المديني، وابن قتيبة والطحاوي   بن صنفت أصالة لمختلف الحديث، ككتاب الشافعي، وعليكتب -

  وغيرهم، حيث أرست مصنفاēم قواعده، وذللت مسالكه، فغيرهم عيال عليهم.

                                                             
 –ه 1404، 2دار النفائس، ط ،: عبد الفتاح أبو غدةتحهـ)، 1176:ت( الدهلوي ،الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف-1

  .)41ص(بيروت، 

  ).4/67(ية الحديث للعراقي، فتح المغيث بشرح الف-2
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، وجعلته نوع من أنواع علوم الحديث وهي كتب المصطلح - ًʮا نظر كتب تناولت مختلف الحديث علمً

ا فكان دوره   وللإشارة فإن الإمام ابن ا ضبط ألفاظه، وصياغة تعريفاته، وفتح مستغلقه، قديمًا وحديثً

ا، وأدخله كتب المصطلح   . 1الصلاح كان  أول من استعمل لقب مختلف الحديث بصفته علمً

تب متون الحديث وشروحها، حيث استخرج منها العلماء مسائل كثيرة لعلم مختلف الحديث ك-

  والمسالك التي دفعوا đا التعارض. واستنبطوا منها مناهج العلماء

  ولكل هذه التصانيف الثلاثة، كانت غاية أصحاđا خدمة السنة والذب عنها، ورد كيد الطاعنين،   

  علم مختلف الحديث   ʬلثا: أهم المصنفات

  الآتي : ة جداً ويمكن تقسيهما كʪعتباره لقباً على هذا الفن وهي كثير  سنسرد مصنفات هذا العلم 

  في محاضرة قادمةعليها ʪلتفصيل  تيوسيأ  المتقدمين:صنفات مأ/

  –اĐلد العاشر من كتاب الام –للإمام محمد بن إدريس الشافعي  اختلاف الحديث الشافعي -1 

  . المحقق: شعيب الأرʭؤوط  ·الطحاوي جعفر أبيللإمام  ،مشكل الآʬرشرح  – 2

ك أبيللإمام  ،مشكل الحديث -3   بكر بن فُورَ

 قتيبة  بن مسلم بن الله عبد محمد أبي للإمام Ϧويل مختلف الحديث -4 

  السيوطي، للحافظ Ϧويل الأحاديث الموهمة للتشبيه -5 
                                                             

ويقول الشريف العوني: مختلف  ).31ص ( الناصري، منهج الحافظ ابن حجر في Ϧويل مختلف الحديث وأثره في نقد الحديث،-1
الحديث ليس من مصطلحات أقسام الحديث، التي كان يعبر đا عن حال المروي كـالصحيح والضعيف ونحوهما. وإنما (مختلف 

صنفات في شرح أحاديث شملتها صفة واحدة، هي: وقوع اختلاف أو تناقض بينهما وبين غيرها من كتاب أو الحديث) اسم لم
، المنهج المقترح لفهم المصطلح نظر:ي[.سنة أو عقل صحيح، لتزيل إشكال ذلك الاختلاف وحرج ذاك التناقض

  .])238ص(م، الرʮض،  1996 -هـ  ʭ1 ،1416صر الشريف العوني، دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط بن عارف بن حاتم



 

 29 

  : ما في كتابه نذكر بعضها عَلَمٍ ب/ مصنفات عالجت علم مختلف الحديث من خلال بيان منهج 

  ʭفذ حسين عثمان حماد .للدكتور:... مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين مع دراسة تطبيقية - 1

منصور عبد  خلال شرحه على صحيح مسلم جمعا ودراسة مقارنةمختلف الحديث عند الإمام النووي من  - 2

  .الرحمن العقيل

 .د. سليمان الدبيجي أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين - 3

  .عبد اللطيف السيد علي سالم ،منهج الشافعي في ظاهرة مختلف الحديث - 4

  المعطي سعود إبداح، وديع عبد ،شرح معاني الآʬرمختلف الحديث عند الإمام الطحاوي في ضوء كتابه  - 5

اختلاف الحديث وϦويل اختلاف –الموازنة بين منهج الإمامين الشافعي وابن قتيبة من خلال كتابيهما  - 6

  .اسماعيل جافان -الحديث

الرحمن  القاسم، خالد بن عبد ،مختلف الحديث من خلال كتاب حجة الوداع دراسة  ابن حزم في منهج -7

 . ن عارفب

  .محمد عودة رʪبعة،  قتيبة والطحاوي دراسة نقدية ابنمشكل الحديث بين  - 8

  جواد محمد أحمد درويش. .مختلف الحديث عند الامام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري - 9

  .حمد العسعسأابراهيم ،  منهج ابن حبان في مشكل الحديث في صحيحه - 10

  .جابر الحمادي  بن عبد اللهللدكتور  ،عرضًا ودراسةً –ن عبد البرمختلف الحديث عند الإمام اب - 11

  . محمد ʭصيري ،الحديثمنهج الحافظ ابن حجر في Ϧويل مختلف الحديث وأثره في نقد  - 12

 :مصنفات خدمت علم مختلف الحديث أصالة نذكر بعضهاج/ 
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  .ةوسسعبد اĐيد ال ،منهج التوثيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي- 1

  .سامة الخياطأ ،الفقهاءمختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين -2 

 .اسماعيل جافان ،ظهور علم اختلاف الحديث- 3

 .عبد اĐيد مصطفى أبو شحادة ،اختلاف الحديث وعناية المحدثين به- 4

 .د. شرف القضاة، علم مختلف الحديث أصوله وقواعده - 5

  .العسعس أحمد  إبراهيم، لم مشكل الحديثدراسة نقدية في ع- 7
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  فيه أثر المحدثين فيه، وأهم مصنفاēمعلاقته بعلم الفقه، و المحاضرة الرابعة : 

ولهذا تجد المحدث أن الفقه هو أهم غاية لعلم الحديث،  ة بالدين بالضرورة علوممن الأمور الم         

أن علم الجوامع والمجاميع والمختصرات ، ومعلوم أيضاً  المباحث الفقهية خاصة يصنف كتابه على 

فيه إلا من كان يجمع بين علم الحديث والفقه؛ ولهذا نرى  البراعة والغوص مختلف الحديث لا يجيد 

أن المصنفات التي كانت تُعنى برفع الاختلاف بين الأحاديث المتعارضة، كانت تسمى بمختلف 

 وغيرها من المصنفات. اختلاف الحديثابه كت حين سمى الشافعي الحديث، كما صنع

وبناء على ما سبق يتضح لنا جلياً أهمية فقه الحديث وعلاقته الوطيدة بعلم الحديث عموما وبعلم 

التفقه في  "الإمام علي بن المديني رحمه االله تعالى عن أهميته مختلف الحديث على وجه الخصوص يقول

 .1. ال نصف العلممعاني الحديث نصف العلم ومعرفة الرج

ً : تعريف فقه الحديث :   أولا

تعددت تعاريف العلماء لفقه الحديث وهذا الذي يبن مدى تأثير كل علم على الآخر، وقد أظهر      

القاضي عياض في تعريفه لفقه الحديث الثمرة المرجوة من ذلك كونه يزيل مشكل الألفاظ 

                                                             
الخطيب  ،)، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع320ص( الرامهرمزي،، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي-1

    .)2/211(،البغدادي
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استخراج الحكم والأحكام من نصوصه  وهو"ثم التفقه فيه، "ويوضحها بجلاء  يقول القاضي 

 .1"ومعانيه، وجلاء مشكل ألفاظه على أحسن تأويلها، ووِفق مختلفها على الوجوه المفصلة تنزيلها

 :فوائد فقه الحديث

يْث، وكيفية المحافظة عَلىَ ذلك -1 َدِ وَاة لمتن الحْ  .معرفة صياغة الرُّ

 .معرفة اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث واتفاقهم -2

 .معرفة ضبط ألفاظ الرواية -3

 .معرفة علل متن الحديث -4

 .معرفة الأحكام الفقهية على أصول ثابتة -5

 .معرفة التمييز بين الأمر والنهي -6

 .معرفة كيفية الاستنباط والاعتبار -7

  مواضع الظان بها يظن التي المواضع في بينها الموازنة على القدرة مع الشرعية الأحكام تصور -8

 .تعارض

  

  
                                                             

 )5(ص/ ، تحقيق السيد أحمد صقر، للقاضي عياض ،الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع -1
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ݹߎ اଐଌ࣠ࢵ݊ ೘ೃࢧܻدر ࠧ߃ا اࡩݘࣳࣷ  :لخامسةاالمحاضرة    اࡩޯݘ࢖

لما كانت الحاجة ماسة إلى بيان وجه التعارض من الأحاديث وكشف مشكلها، وكون ذلك نوعًا من  

وهذا ما يفهم من  الدفاع عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد اهتم العلماء به، وخصوه بمزيد عناية ودراسة، 

ل: لا أعرف حديثين اكان من أحسن الناس كلاما فيه، حتى قحيث    ابن خزيمة كلام الإمام 

  . 1"ن عنده فليأتني به لأِؤَُلّف بينهماافمن ك ،متضادين

   .2كتبهم  فيتناولوه رعاية، حتى ولو لم يفردوه ʪلتصنيف، لكنهم الهتمام و على الاوهذا الدليل 

اه مشكلاً، ثم اجتهد في إزالة الإشكال منهم من أفرده ʪلتصنيف والتأليف، حيث جمع في كتابه ما ير و 

، أو غلبة فن من فنون العلم على 3مشارđم العقدية بغض النظر عنعنه، وبيان المقصود منه، 

 ، فكلهم متحدون في الغاية وهي دفع التعارض وإزالة الاختلاف الظاهري الواقع في الذهن.أحدهم

خصَّ كتابه ϥحاديث الأحكام، ومنهم من  ، فمنهم منالعلماء، وتعددت طرقهم تنوعت أساليبوقد 

                                                             
  ).2/652( ،راوي في شرح تقريب النواوي، السيوطيتدريب ال- 1
تيمية،  بن  عبد الحليم بن عبد البر، وشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن محمد بن عبد الله  بن حافظ المغرب أبو عمر يوسفمنهم:-2

أبي بكر (ابن قيم  بن علي العسقلاني، وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن رجب، والحافظ أحمد  بن أحمد بن  وأبو الفرج عبد الرحمن
ا-الجوزية)  ً ا وفتحوا  -رحمهم الله جميع   شتى من بينها علم مختلف الحديث.  علوماً وغيرهم كثير تركوا إرث عظيمً

وتعده الشيعة أول من  )ه208:ت(عبد الرحمن  بن  للشيعة الإمامية مصادر في مختلف الحديث أهمها: اختلاف الحجج ليونس-3
، وقد تتبع الباحث وائل نصر الدين عيدو كتب الشيعة في )ه460ت( ب اختلاف الحديث الطوسيكتاʪب و صنف في هذا 

مختلف الحديث وخلص أن غالبيتها غير موجودة ولا مطبوعة، أو أĔا من وحي الخيال والتدليس إلى أن جاء الطوسي وادعى ϥن  
ق قبل الشافعي وبعد تمحيص دقيق لم يجد للكتاب أثر كتاب اختلاف الحديث ليونس هو أول كتاب في هذا الباب فصار له السب
ِف الحديث عند الشيعة الإمامية   نظر:. يبشهادة الشيعة أنفسهم ويبقى الإمام الشافعي أول من دون في هذا العلم نقد علم مختل

قدمت هذه الأطروحة وائل نصر الدين عيدو أبو طيفور، إشراف: الدكتور ʪسم فيصل الجوابرة،  ،كتاب "الاستبصار" أنموذجًا

  .)22ص(م، 2017، ت العليا الجامعة الأردنية، آذاراستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الحديث، كلية الدراسا
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خصه بنصوص العقيدة، ومنهم من جمع بينهما، وزاد عليهما ما يتعلق ʪلآداب وغيرها، وفيما يلي 

  عرض موجز لأشهر المؤلفات في ذلك:

  : الشافعي للإمام 1اختلاف الحديث كتاب-1

 الأخبار من مجموعة ذكر صاحبه منه أراد حيث ،العلم هذا في ألف كتاب ، أوللفًاس قلنا كما وهو 

 أراد من كل عليه يسير امنهجً  ذلك خلال من بينها، ليرسم التوفيق ظاهرها، وأوجه في تتعارض التي

 التي الأحاديث كل استيعاب رحمه الله  يقصد لم أنه يتضح الحديث، وđذا مختلف بين التوفيق

  ظاهرها. في تتعارض

ض قواعد أصول الفقه والحديث، على بعض المسائل الفقهية التي  والكتاب في مجموعه، يعد تطبيقًا لبع

كانت موضع خلاف بين المذاهب المختلفة، أو التي كان يبدو في ظاهرها التعارض عند بعضهم، إذ 

وجد الشافعي أن هذه الاختلافات الفقهية يرجع السبب فيها إلى تعلق كل مذهب أو فرقة بحديث 

ا أو أحا ا ما داما صحيحين ولم يخالف في ظاهره حديثً ديث أخرى لابد من الأخذ đما، وإعمالهما معً

ينسخ أحدهما الآخر، فأخذ الشافعي على عاتقه بيان منهج صحيح في التعامل مع هذه القضية، 

 .2وإظهار عدم الاختلاف بين الأحاديث الصحيحة 

                                                             
ذكر العراقي أن هذا الكتاب جزء من كتاب الأم، وكذا قال ابن كثير والسخاوي، والسيوطي، ولكن يشكل على هذا أن -1

مما يشير إلى كونه مصنفًا مستقلاً، وقد ذكره ابن النديم ضمن مؤلفات الشافعي مستقلاً.  ، ع عشرة صفحةللكتاب مقدمة في بض
 -هـ  1417، 2: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، طتحهـ)، 438:تإسحاق ( بن  ابن النديم، أبو الفرج محمد، نظر: الفهرستي[

  الأم.  بكتاب املحقً  طبع ، كمامرات مفرداً  عدة الكتاب  طبع وقد ]، )263ص(مـ، بيروت لبنان،  1997
عبد اللطيف السيد علي سالم، دار الدعوة للطبع والنشر ، المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث منهج الإمام الشافعي-2

  .)40ص(م، الإسكندرية، 1992-ه1412، 1والتوزيع، ط
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الله استيفاء، بل  هحمالإمام الشافعي، ولم يقصد ر  -أي مختلف الحديث - هوصنف فيقال النووي: "

  .1ته"ذكر جملة ينبه đا على طريق

  والمختلف. المشكل بين فيه يخلط فقط، ولم الحديث بمختلف مخصوص ϥنه الكتاب امتاز -

 وقد، وتدبر Ϧمل إلى يحتاج فهمه جعل المعنى، مما في دقيق، عميق ϥسلوب كتبه الإمام الشافعي-

  العربية.واللغة الحديث،  لϥصو  عارفاً  يكن لم من على فهمه يعسر

   قتيبة  بن مسلم بن الله عبد محمد أبي للإمام "الحديث مختلف Ϧويل-2

ِفَت الكتب أهم من  على للرد -الله رحمه- قُتيبة ابن ألَّفه وقد، وأسبقها الموضوع في هذا التي ألّ

برواية  مالحديث، ويتهموĔ أهل يذمون كانوا الذين، الأهواء وأصحاب أهل الكلام شبهات

  على المحدثين. السنة، والتشنيع لرفض ذريعة ذلك من المتناقضة، ويتخذون الأحاديث

بهم، وسقيم اعتقادهم،  أصحاب فيها وصف بمقدمة قُتيبة كتابه ابن بدأ الإمام- ِ الكلام، وأظهر مثال

ين والزَّارين فوجدēم يقولون على كلا  -رحمك اɍَّ -ت ر وقد تدبَّ ": فيقول ايِبِ الله ما لا يعلمون، م العَ

ن الناس، وعيوĔم تطرف على الأجذاع ويتهمون و ويبصرون القذى في عي ،ويعيبون النَّاس بما ϩتون

  .2 "غيرهم في النقل، ولا يتهمون آراءهم في التأويل

 رسول عن النقل في وتحريهم، فضلهم أصحاب الحديث فيبين ذكر على مقدمته في قُتيبة ابن جاء-

التناقض  ادعِي فيها التي الأحاديث من جملة ، وبينالمتكلمين أقاويل لحديث، وطرحا الله، وإتباع

                                                             
  ). 2/196راوي (، تدريب ال)90ص(التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير  ينظر:-1

  .)61ص(م، 1999- هـ1419 ،2ط المكتب الإسلامي، مؤسسة الإشراق،هـ)، 276:تقتيبة ( بن، اϦويل مختلف الحديث-2
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ة من جملة ذكر واختلافها، كما تناقضها من يتوهم ما والاختلاف، فدفع  فأʪن، الأحاديث اُلمشكِلَ

  ومشكله. الحديث لمختلفمتضمن  كتابه فجاء، معناها

  وإلى المعقول أكثر منه إلى المنقول.ث على اللغة، التعارض بين الأحادي استند ابن قتيبة في دفع-

  أما من جهة مسالك دفع التعارض فكان مع مذهب الجمهور.

 التبويب من نوع أي الفقه، أو على أبواب على مرتبة غير معين، وأحاديثه ترتيب له ليس والكتاب

 الباحثين على ليسهلَ  به، يعتني من إلى يحتاج إليه، فهو الرجوع الباحث يصعب على مماالموضوعي، 

  .منه إليه والأخذ الرجوع

ك أبيللإمام    : مشكل الحديث -3 ،ُ  أبو بكر محمد بن هو شيخ المتكلمين، في عصره  بكر بن فُورَ

  .ورك الأصبهانيالحسن بن ف

مـن أقسـام مشـكل الحـديث، الـذي بـه يتميـز عـن  في الجملة يمثل قسماً  كتابه  مقصد التأليف : -   

لف الحديث، وهو: إشكال الحـديث في ذاتـه بـالنظر إلـى معـايير العقـل البشـري، وقد ذكر ابن فورك مخت

الله نـذكر فيـه مـا اشـتهر مـن الأحاديــث المرويــة عــن رســول "في مقدمة كتابه هذا موضوع كتابه، فقـال: 

وقد يخرج  ،الله سبحانه وتعالىالأحاديث المتعلقة بصفات  " ومقصده ،ممــا يــوهم ظــاهره التشــبيه صلى الله عليه وسلم

واعلم أن «، فقد ذكر Ϧويله، ثم قال: "اهتز العرش لموت سعد بن معاذ"عن هذا كما في حديث: 

تعالى، ولكنه مشكل اللفظ في جملة ما ضمنا Ϧويله  اللههذا الخبر ليس مما يرجع شيء منه إلى صفات 

يحتاج إلى ا كذا قد يخرج إلـى مـا روي عـن الصـحابة أو السـلف، ممـ، و وتفسيره من مشكلات الأخبار

  ومن الصفات التي أولها في كتابه هذا: النـزول، والإتيـان، والاستواء والعلو، وغيرها Ϧويل في نظره



 

 37 

من المتفق عليه أن ابن فورك أشعري أما مسلكه في دفع التعارض ف:  مسلكه في دفع التعارض

 سعى في كتابه هذا إلـى دفـع الإشكال ʪلتأويل، وفق مذهبه، وقد كشف اللثام عـنالمذهب، وقد 

إنما خاطبنا على لغة العـرب، فـإذا ورد منـه الخطـاب، حمـل علـى بي صلى الله عليه وسلم واعلـم أن الن«ذلـك، بقولـه: 

للغـة، وϦويـل صـحيح لا مقتضـى حكـم العربية، فإذا كان محـتملا لـوجهين، أحـدهما لـه مخـرج في ا

، والثـاني يقتضـي تشبيها وتكييفا -جـل ذكـره  - اللهيقتضي تشـبيها، ولا يـؤدي إلـى محـال في وصـف 

بـالجوارح  - جل ذكـره  - الله وتمثيلا، كان أولى ما حمل عليه من الوجهين ما لا يـؤدي إلـى وصـف

وقد نص ،  الآحاد مفيداَ للعلم بل بغالب الظن خـبروهـو كغيـره مـن أهـل الكـلام لا يـرى  .والآلات

على ذلك في كتابه هذا وإذا كان الحديث من رواية من عرف ʪلأخذ عن الإسرائيليات رده لـذلك،  

من أحاديث  تـرجمتهم وإنما المعول في مثله على كعـب، أو وهـب،«ّ  كمـا في قوله في بعض الرواʮت: 

  .1 ـكالتوراة، ولا ثقة بشيء مـن ذل

  

  

  

  

  

                                                             
ك دراسة منهجية نقدية لابن وبيانه مشكل الحديثينظر : مقال بعنوان -1 رَ وْ ، مجلة بن عائد الزهران الله د. عبدالرحمن بن جار ، فـُ

  .403إلى ص  394م من ص2021ه، ديسمبر 1443، ربيع الثاني،87ات الإسلامية، العدد: علوم الشريعة والدراس
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  شرح مشكل الآʬر للطحاوي: -4

التي اشتهر وصار يعرف đا  بين العلماء ليست التسمية الصحيحة، فالعنوان الذي  1تسمية الكتاب

بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخراج ما فيها من الأحكام " وضعه مؤلفه أبو جعفر الطحاوي هو:

له اختصر من الاسم الأصلي على هذا النحو المتداول، أو أطلقت على شهرة ". ولعونفي التضاد عنها

  الكتاب đا، فلزمته حتى صار يظن أĔا من التسمية الأصلية. 

صلى وإني نظرت في الآʬر المرويَّة عنه وقد أوضح صنيعه في كتابه من خلال مقدمة الكتاب فقال: "

يد المقبولة التي نق الله عليه وسلم ِ بُّت فيها والأمانة عليها، وحسن الأداء لها، ʪلأسان لها ذوو التـَّثـَ

لها وتبيان ما  افوجدت فيها أشياء مم يسقط معرفتها، والعلم بما فيها عن أكثر الناس فمال قلبي إلى Ϧمَُّ

نْ مشكلها ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات عنها، وأن أجعل هِ مِ يْ تُ عَلَ  قَدَرْ

جَلَّ لي من ذلك منها حتى آتي فيما قدرت عليه ذلك أبو  اʪ أذكر في كل ʪب منها ما يهب الله عَزَّ وَ

اد كر  جلّ عليه والله أسأله التوفيق لذلك والمعونة عليه فإنه جوَّ  يممنها كذلك ملتمسا ثواب الله عَزَّ وَ

  .2"وهو حسبي ونعم الوكيل

                                                             
عبد  بن حسين، منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية من خلال كتابه شرح مشكل الآʬر-1

حمد، جامعة أم  بن عبد الله بن أحمد :عبد الحكيم بخاري،(رسالة الماجستير في أصول الفقه الإسلامي، إشراف الدكتور  بن  الحميد

لكن  ،مام الطحاوي لم يصرح ʪلتسمية. أورد الباحث أدلة ϥن الا)55ص(ه،1422، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، القرى
 ،ʭؤوطو تعريفه للمختلف يوحي بما ذكرʭشار وأ ،أن العنوان موجود في غلاف الأجزاء السبعة للمخطوط الذي حققه شعيب الأر

: محمد فؤاد تح هـ)، 575:تالإشبيلي ( ،نظر: فهرسة ابن خير الإشبيليي[، إلى ذلك في مقدمته، أن الأشبيلي أورده đذا الاسم
  .])168ص (م، بيروت لبنان،1998هـ/1419، 1منصور دار الكتب العلمية، ط

  ).1/6( ،الطحاوي شرح مشكل الآʬر،-2
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سنده، وإذا كان للحديث طرق أخرى استوعبها، ميزة الكتاب أن الإمام الطحاوي يورد الحديث ب-

وقد جمع في كتابه أبواب شتى متعددة، كالعقائد والآداب والفرائض والبيوع وغيرها، ولم يفصل الإمام 

  بين المشكل والمختلف، وسار على طريقة الجمهور في تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح.

الشافعي وابن قتيبة، فإن فيه دلالة على المنهج منهج الكتاب يشبه أن يكون جامعاً بين منهج -

الذي يتبعه من أراد التوفيق بين الأحاديث المتعارضة، وفيه أيضا بيان الأوجه التي يستعان đا في الرد 

 .1على الطاعنين على الحديث، والمدعين عليه التناقض والاختلاف واستحالة المعنى

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   ).73ص(عبد الله خياط،  بن   والفقهاء، أسامةمختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين-1
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   وأسبابهبين الأدلة  الاختلافقة قيـــــــح : السادسةالمحاضرة 

على حقيقة الاختلاف عند العلماء، مع بيان الأسباب الداعية له، وهذا  المحاضرةسنتناول في هذا     

  النحو الآتي:

  حقيقة الاختلاف والتعارض الواقع بين الأحاديثالفرع الأول:  

في حقيقة الأمر، ϥي حال لا يوجد اختلاف أو تعارض بين نصوص الوحي، ولا يمكن تعارضها    

من الأحوال، سواء كانت قطعية الدلالة أم ظنية، لأĔا تصدر عن الله عز وجل، وعن نبيه صلى الله عليه وسلم 

وقد صرح كثير من أهل  ]،4النجم: [ M4 3 2 1 0 /. - , + Lصاحب الرسالة، 

  العلم ϥن نصوص الشريعة لا يدخلها الاختلاف فمن جملة أقوالهم:

وأولى ألا يشُك عالم في لزومها، وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف، الشافعي "  يقول

  .1" وأĔا تجري على مثال واحد

قض عند أهل الإسلام اوغير جائز حمل أخباره إِذا صحَّت عنه على التَّن ويقول الإمام ابن عبد البر: "

  .2"لأنَّه لاَ يجوز فيها النَّسخ

صلى الله الأخبار على ضربين: ضرب منها يعلم أن رسول الله " : ي أبو بكر الباقلانيوقال القاض

كلما به، فكل خبرين علم أن تتكلم به، إما بضرورة أو دليل، ومنها ما لا يعلم كونه م عليه وسلم

                                                             
 ).173ص ، (الرسالة -1
 أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري،  بن : مصطفىتحهـ)463:التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر (ت-2

 ).6/396(هـ،  1387، )د. ط (وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب،
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عارضين، لأن ظاهرهما مت نهما على وجه، وإن كايل التعارض فو تكلم đما فلا يصح دخ صلى الله عليه وسلمالنبي 

جب و رض بين الخبرين والقرآن من أمر وĔي وغير ذلك، أن يكون موجب أحدهما منافيا لمامعنى التع

جب كون أحدهما صدقا والآخر  و وĔيا وإʪحة وحظرا، أو ي االآخر، وذلك يبطل التكليف إن كاʭ أمر 

  .1 نبوةلة وكل مثبت لمعصوم منه ʪتفاق الأه عن ذلك أجمع، ومز من صلى الله عليه وسلم كذʪ إن كاʭ خبرين، والنبي 

رض بحمد اɍَّ بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع التعارض، الا تع ويقول الإمام  ابن القيم الجوزية: " 

وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة  صلى الله عليه وسلمثين ليس من كلامه يفإما أن يكون أحد الحد

يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم  اخر، إذا كان مملآأحد الحديثين ʭسخا ل يغلط، أو يكون

  .2" ثةلافلا بد من وجه من هذه الوجوه الث صلى الله عليه وسلم في نفس كلامه  السامع، لا

وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه، ليس أحدهما ʭسخا للآخر، ويقول أيضا:" 

كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا   ، ومعاذ اɍَّ أن يوجد فيلاً فهذا لا يوجد أص

صور في فهم قوالتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من ال ،الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول

الاختلاف والفساد من  ، ومن هاهنا وقعاوحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما مع صلى الله عليه وسلممراده 

  3"ما وقع

                                                             
الله السورقي، إبراهيم حمدي المدني،  المكتبة  : أبو عبدحهـ)ت463:علي (ت بن الكفاية في علم الرواية، البغدادي أبو بكر أحمد-1

 .)433ص (، )د. ت(، )د. ط(المدينة المنورة،  -العلمية 
مكتبة المنار  -ة، بيروت هـ) مؤسسة الرسال751:أبي بكر (ت بن زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية محمد-2

 ).4/137(م، 1994هـ /1415، 27الإسلامية، الكويت، ط
 ).4/138، (المصدر نفسه -3
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انطلاقاً من الأقوال السابقة، يتبين استحالة أن يقع التعارض أو التناقض الحقيقي بين الأحاديث لأن 

M S R Q Pذلك يلزم منه التناقض في الشريعة، وقد Ĕاʭ الله تعالى عن التفرق بقوله 

V U T L   قال الله تعالى: فكيف يكون ذلك سبيله من الأحاديث   .]153[الأنعامM Ç

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È

ä ã â á àß Þ L  ] :وجه الدلالة أن الله تعالى بين أن الرجوع عند  ]59النساء

وجود المنازعة إنما يكون من الكتاب والسنة، فلو وجد تعارض حقيقي في أدلتها فما الفائدة ʪلرجوع 

  ذا دليل على عدم وجود التعارض الحقيقي.إليها في رفع النزاع  إذاً. وه

لو كان بين الأحاديث تعارضٌ حقيقي، أدى إلى التكليف بما لا يطاق لأن الشارع لو أمر المكلف 

بفعل شئ معين، وĔاه عن فعل الشئ ذاته، وطلبه معاً في نفس الوقت، أدى إلى التكليف بما لا 

  .]286[البقرة:   M Ì ËÒ Ñ Ð Ï Î Í Lعن شرع الله تعالى بقوله  يطاق وهذا منتفٍ 

  ومن يقول بوجود التعارض الحقيقي بين نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحب القول إما أن يكون:

ومسالك دفع التعارض ومباحث الناسخ والمنسوخ والعام والخاص  ه،جاهلاً بعلوم الحديث وقواعد-

  باحث الأصولية.المطلق والمقيد ودلالة الألفاظ وغيرها من الم

ا، - للأسف –وإما أن يكون مغرضًا حاقدًا على الإسلام، وهذه الفئة  - كثيرة سواء قديمًا أو حديثً

وقد تصدى لهؤلاء قديمًا الإمام ابن قتيبة وغيره، أما في عصرʭ هذا فقد ارتفعت أصوات تنادي بضرورة 

رموا أحاديث المصطفى ʪلتناقض، إعادة النظر في نصوص الكتاب والسنة بدعوى التعارض بينها، و 



 

 43 

ولا شك أĔا دعوة ʪطلة مردودة على أصحاđا من المستشرقين الحاقدين والحداثيين وأتباعهم المغفلين 

، ونورد قول الإمام الشاطبي فقد موشحرور ومن شايعه 1أو المتغافلين لأصول المحدثين كأمثال أبو رية

فثبت أنه لا اختلاف في "]37: ق[M= < ; : 9 8 7 6 5 Lأجمل القول وأفصح 

قصودا من الشارع، مأَصْلِ الشريعة، ولا هي موضوعة على كون وجود الخلاف فيها أصلا يرجع إليه 

بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين وإلى ما يتعلق đم من الابتلاء، وصح أن نفي الاختلاف 

ها؛ إذ لو صح فيها وضع فرع واحد على في الشريعة وذمه على الإطلاق والعموم في أصولها وفروع

صح كل ، لأنه إذا صح اختلاف ما، د الاختلاف على الإطلاقو قصد الاختلاف لصح فيها وج

  .2فما أدَّى إليه مثله ،وذلك معلوم البطلان،  الاختلاف

                                                             
يبيح لنفسه أن يعارض نصوص القرآن وإجماع أهل الحق ϥحاديث وأخبار وحكاʮت لا يعرف حال وأبو رية  ":يقول المعلمي-1

يكثر من ذلك كما ستراه قد يقال: ربما يدّعي أنه أصبحت له ملكة ذب، و اأسانيدها، ومنها الضعيف والواهي والساقط والك
الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل نظر:[يوذوق يعرف đما الصحيح بدون معرفة سند ولا غيره!

شبهات التي أʬرها صاحب الومن  .])12ص(م 1986-هـ1406بيروت، ، هـ)، المطبعة السلفية1386:(ت المعلميواĐازفة، 
ا والمستشالسنة قديمًا  خصوم غيره منو - المشروع من تلك الشبهات أن -جولد تسيهر. عدو السنة الألد :مثل اليهوديرقين حديثً

كان يردده    صلى الله عليه وسلميعني  أن راوي الحديث كان بعد سماعه الحديث من رسول اللهكانت ʪلمعنى لا ʪللفظ، الأصل في رواية الحديث  
: "إن الرواية ʪلمعنى كانت هي الأصل ʪلفعل عند صاحب المشروع التعسفيϥلفاظ من عنده لا ʪلألفاظ التي سمعها، يقول 

السابقين، ولكن علماء الحديث ظلوا يخففون من ثقل هذه الحقيقة على العقول، حتى لا يفزع الناس من تلقي أحكام تقال في 
قة بطريق الرواية ʪلمعنى، حتى أن الإمام الشافعي جعل ذلك أصلاً من الأصول الشرعية التي لا ينبغي أن الدين عبر أجيال متلاح

هـ) 1429:أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة، عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني (ت ينظر:[يفزع الناس منها".
علام وأقزام في ميزان الإسلام جمع وترتيب: أبو التراب أ[والكتاب  ])20ص(م، 1999 -هـ1419 1وهبة، طمكتبة 

م  2004 -هـ  1424، 1السعودية، ط –دار ماجد عسيري للنشر والتوزيع، جدة  عبد الله العفاني، بن حسين بن  سيد
)،1/613([. 

 ).5/78( ،الموافقات، الشاطبي-2
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  الأحاديث النبوية في الاختلاف سبابالفرع الثاني: أ

 لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومن هنا لا يتصور أن لا يخفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم     

، وإنما يرجع إلى  تصور من لم يتمعن في حديث رسول الله صلى الله  أحاديثه يقع فيها تعارضاً حقيقياً

بينها  عليه وسلم، ولم يكن له دراية واسعة بسنته، فالناظر في بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم من أول وهلة يظن أن

ا أخر فلا تعارض البتة، وإنما راجع إلى أسباب أخرى كان  ، لكنه إذا أمعن النظر جيداً يجد أمرً تعارضاَ

للإمام الشافعي السبق في بياĔا، وحرص على معرفتها ليسهل رفع الاختلاف، وإزالة  التعارض، وفيما 

  يلي جملة من الأسباب:

 سن اللذين الحالين اختلاف بذلك حوال، ويقصدالأ تباين ʪعتبار : الاختلافالسبب الأول- 1

 ويناسبها يلائمها ما حياته في حالٍ  لكل يتخذ كان   صلى الله عليه وسلمالرسول صلى الله عليه وسلم  السنن حيث أن النبي  فيهما

َسُنُّ في الشَّيء سنة وفيما يخالفه أخرى، فلا  ": التقرير، يقول الشافعي أو الفعل أو القول من وي

امعين بين اختلاف الحالين اللتين سنَّ فيهمايخ   ، 1"لص بعض السَّ

وهَا، ɯ  أَبيِ أيَُّوبَ   حديث مثال: لا تَستَدبِرُ ةَ وَ بلَ وا القِ لُ قبِ ِطَ فَلا تَستَ ائ يتُمُ الغَ ا أتََ أَنَّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: إِذَ

ِقُ  كِن شَرّ لَ ِطٍ، وَ ولٍ ولا غَائ َ وا. بِب ُ ِب يتُ  وَ عمر  ابن به ثحدَّ  ما يعارضه 2وا أو غَرّ ِ ق ؛ قَالَ: رَ رَ مَ عَنِ ابنِ عُ

                                                             
  .) 213ص(، الرسالة  1
بُ -كتاب الصلاة-في صحيحه البخاريأخرجه -2 َʪ  ِشْرِق َ الم أْمِ وَ أهَْلِ الشَّ دِينَةِ وَ َ ةِ أهَْلِ الم لَ بـْ ِ أخرجه و  .394برقم: -)1/88(-ق

ةِ  -كتاب الطهارة -في صحيحه مسلم َ بُ الاَسْتِطاَب َʪ-)1/224(- :264برقم.  
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ستَدبِرَ ال لَ الشَّامِ، مُ قبِ ستَ ، مُ هِ ِ اجَت َ أيَتُ رسولَ الله  صلى الله عليه وسلم  قَاعِدًا لحِ يتِ أُختيِ حَفصَةَ فـَرَ َ . وفي عَلَى ب ةِ بلَ قِ

ق ستَ تَينِ مُ نـَ بِ ى لَ قدِس رواية: قاعدا عَلَ َ يت الم َ لاً ب   .1بِ

ʭفع  بن وما روي من النهي عن استقبال شيء من القبلتين ʪلغائط لا يصح لأنه من رواية عبد الله

  .مولى ابن عمر، وهو ضعيف

وجب  وإنما في إسناده شيء، ومن ثمَّ  ،أن يكون الحديث غير ʬبت السند:  السبب الثاني-2

، والنظر في أيهما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ جالوعلم الر الرجوع إلى قواعد علم الحديث، 

 من أحاديث كثيرة في شتى شؤون ع على رسول الله صلى الله عليه وسلمʪلثابت، ويطرح مالا يثبت، ولا يخفى ما وضِ 

، ويحل به، ويحرم، ويرد كثيرافلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد  "قال الشافعي: ، حياته

مثله: إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه، أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن 

حدثه خلافه، أو يكون من حدثه ليس بحافظ، أو يكون متهما عنده، أو يتهم من فوقه ممن 

  .2"حدثه

عرف  ث ʬبت كما لا يقبل من الشهود إلا منديوجماع هذا أن لا يقبل إلا ح"وقال أيضا رحمه الله: 

  .3"كان الحديث مجهولا أو مرغوʪ عمن حمله كان كما لم ϩت؛ لأنه ليس بثابت  اعدله، فإذ

                                                             
وتِ -كتاب الوضوء-في صحيحه البخاريأخرجه -1 ُ ي رُّزِ فيِ البـُ بُ التـَّبـَ َʪ-)1/41( -:في صحيحه مسلمأخرجه و .148برقم -

ةِ -كتاب الطهارة  َ اب ِطَ بُ الاَسْت َʪ-)1/225(-:264برقم.  
  ).458 ، (صالرسالة -2

  .)8/598(م، 1990هـ/1410بيروت، د. ط، ، دار المعرفة ،هـ)204:(تشافعيالاختلاف الحديث، -3
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الشَّرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم،  لا يجوز أن يوجد في": 1وقال أبو بكر الخلال

  اظر في فأحد المتعارضين ʪطل إما لكذب النَّاقل، أو خطأ بوجه ما من النقليات، أو خطأ النَّ 

طْلاَن حكمه ʪلنسخ ُ   .2"النظرʮت، أوَ لب

-ولا يجوز ذلك في خبرين؛ لأن خبر الله ، واعلم أن التعارض: هو التناقض ": ابن قدامةوقال  

  .3"لا يكون كذʪً صلى الله عليه وسلم ورسول الله  - تعالى

 صلى الله عليه وسلم فحصل الوهم، من قول النبي وليسالصحابي  قولأن يكون أحدهما صحيح السند، إلا أنه من -

  فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وجب البحث في الحديث من حيث رفعه، ووقفه.

أن يختلف وقت   الناسخ ʪلحديث الراوي علم وعدم النسخ بسبب الاختلاف: الثالثالسبب -3

، والأحكام في حياة النبي صدور الأحاديث التي ظاهرها التعارض، بحيث تكون في أوقات متعددة

  M -, + * ) ( ' & % $ # "L قال تعالى ،صلى الله عليه وسلم، قابلة للنسخ

للآخر، ومن ثم وجب التحقق والرجوع إلى قواعد علم الناسخ  فربما كان أحدهما ʭسخاً   ]106[البقرة:  

 يبين أن في جهدًا ϩلوا لعملية لحكمة ولاالنبي صلى الله عليه وسلم  بعض ما سنه من الأحكام ا ينسخ فقدوالمنسوخ 

المنسوخ،   غير منهم آخرون يحفظ الرواة، بينما بعض عن يغيب صلى الله عليه وسلم، وقد سنته من نسخه ما لأمته

                                                             
أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه. مؤلف علم  هارون البغدادي الحنبلي بن محمد  بن  الخلال الفقيه العلامة المحدث أبو بكر أحمد-1

كتاب الجامع"، وتصانيفه تدل على سعة علمه، مات في شهر ربيع الأول سنة إحدى  و"كتاب السنة" و"كتاب العلل" صنف"
  .)3/8(تذكرة الحفاظ، الذهبي ،  على الثمانين، عشرة وثلاثمائة، وله سبع وسبعون سنة، وقيل: نيف 

: عبد الرحمن الجبرين، تحهـ) 885:سليمان (ت بن فقه، المرداوي علاء الدين أبو الحسن عليالتحبير شرح التحرير في أصول ال-2
  ).8/4141(م، 2000 -هـ 1421، 1الرʮض، ط ،السعودية ، مكتبة الرشد  د. عوض القرني، د. أحمد السراح، 

  . )2/390( ،روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة المقدسي-3
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 كل روت ذلك، فإذا مثل الأخرى لدى يكون ʪلناسخ، ولا علم الطائفتين إحدى لدى يكون كأن

ا بينهما أن لروايتانا به تتصل من بعض ظن حفظت ما طائفة  يعدو كذلك، فلا الأمر وليس تضادً

ويسُن السنة ثم ينسخها بسنته، ولم يدع " ، قال الشافعي:للأخرىʭسخة  الروايتين إحدى تكون أن

كلما نسخ من سنته بسنته، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله بعض علم  أن يبين

ون الذي سمع من رسول الله الآخر، وليس يذهب ذلك المنسوخ، فحفظ أحدهما د الناسخ أو علم

الخدري ɯ عن  سعيد أبي . مثال: حديث1على عامتهم، حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب

اءِ «رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:  نَ الْمَ ُ مِ اء َا الْمَ ا قول النبي صلى الله عليه وسلم"   عارضه ، فقد2»إِنمَّ اʭَنِ إِذَ تَ قَى الخِْ الْتـَ

 ُ جَبَ الْغُسْل   .3"وَ

حد أن يكون ϥ  عدم فهم دلالات الألفاظ من حيث العموم والخصوصالسبب الرابع: -3

ا واختلافًا،  الحديثين لفظاً  ا أراد به صلى الله عليه وسلم العموم، والآخر خاصًا، فيحسب الناظر أن بينهما تباينً عامً

النبي صلى الله  ، فإنا يحمل العام على الخاص فيكون مخصوصًا بهوليس فيها شيء من ذلك، وإنم

                                                             
  . )213ص(الرسالة، -1
ابُ   -أخرجه البخاري في صحيحه-2 تَ رِ - الوضوءكِ ُ ب الدُّ لِ وَ ُ نَ القُب : مِ جَينِْ خْرَ َ نَ الم َ إِلاَّ مِ ضُوء رَ الوُ َ نْ لمَْ يـ بُ مَ َʪ-)1/47( - :برقم 

ابُ -.ومسلم في صحيحه 180 تَ اءِ -الحيض كِ نَ الْمَ ُ مِ اء َا الْمَ بُ إِنمَّ َʪ-)1/269(- :واللفظ لمسلم. .343برقم  
ِشَةَ - دأخرجه أحم-3 ائ سْنَدُ عَ اʭَنِ -ɰمُ تَ قَى الخِ ا التـَ بٌ: إِذَ َʪ-)43/151(-  :ؤوط: 26025برقمʭحديث . قال شعيب الأر

سُولُ اللهِ   . وعند أحمد عن عائشة صحيح اʭَنِ اغْتَسَلَ " صلى الله عليه وسلمكَانَ رَ تَ قَى الخِْ تـَ ا الْ حديث صحيح، .24913برقم: -)41/397(إِذَ
صْرِيّ  قال ابن حجر: ذا إسناد ضعيف، وه َ ب ن الْ قَة عَ أَخّر الطَّبـَ تَ ليّ بن حَرْب مُ وخ عَ ُ ان آخر موصلي من شُي مَ زِيز بن النـُّعْ َ عبد الْع
ِشَة  أما ائ ُ سمَاع من عَ ه خَارِيّ لاَ يعرف لَ ُ قَالَ الب َصرِي وَ قَالَ ب ان وَ َ ُ بن حب ثَّـقَه ح الأْنْصَاريِّ وَ َʪ ا ɰعبد الله بن رَ هَ نـْ وبقية رجاله ، عَ

: د. تح، هـ)852:ت( بن حجر، اتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة).6/9(البخاري في "ʫريخه الكبير" .[ينظر:ثقات

  )].824 /1،(م1996، 1،طبيروت ،دار البشائر، إكرام الله إمداد الحق
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 عن يتحدث عام، ثم معنى به ويريد الدنيا أو الدين أمور من أمرٍ  في ʪلحديث يتحدث عليه وسلم قد

 به أراد أحدهما أن بينهما تعارضًا، والواقع أن قوليه من الناظر خاص، فيرى معنى به ويريد آخر أمرٍ 

: ورسولُ الله عربيُ اللسان والدار، فقد يقول القول الشافعي يقول هذا الخصوص، وفي خروالآ العموم

ا يريد به الخاصَّ  čا يريد به العام، وعامčويسن بلفظ مخرجه عامٌّ جملة بتحريم شيء أو بتحليله، ، عام

 .1 " ما حرمويسنُّ في غيره خلاف الجملة، فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل، ولا بما أحل 

 مع يتفق في أمرٍ  أخرى سنة الدنيا، ويسن أو الدين أمور من الأمر في السنة صلى الله عليه وسلم يسن النبي أن أو

 السنَّة السنَّة الأولى، وآخرون أقوام الحالين، فيحفظ معنى، لاختلاف في عنه معنى، ويفترق في سابقه

 هو كذلك، وإنما الأمر واختلافًا، وليس ناقضًات بينهما أن السنتين على الواقف الأخرى، فيحسب

 العموم الأصول علماء عند ما يسمى وجه، وهذا دون وجه من الثانية عن الأولى حال اختلاف

َسُن في " الشافعي قال هذا الوجهي، وفي والخصوص ويسُن سنة في نص معناه، فيحفظها حافظ، وي

تلك السنة، فإذا  هيحفظ غير ف، لاختلاف الحالين، معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى، سنة غيرها

  .2 "السامعين اختلافا، وليس منه شيء مختلف أدى كل ما حفظ رآه بعض

صلى الله عليه وسلم قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسولɯ فعن ابن عمر، مسألة قتل النساء مثال:

» ِ َّɍسُولُ ا ى رَ هَ نـَ الصِّ صلى الله عليه وسلم فـَ ِسَاءِ وَ لِ النّ تْ انِ عَنْ قـَ َ ي نْ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول اللهɯ وعن ابن عباس ، 3»بـْ مَ

                                                             
-هـ1413، 1ط،دار الحديث، مصر، الصبابطي: عصام الدين تح،هـ)1250:ت(الشوكاني، يل الأوطارن-1

  ) /4277(،م1993
  . )213ص(الرسالة، -2
  .3015 برقم: -)ʪ-)4 /61ب قتل النساء في الحرب  -كتاب الجهاد-أخرجه البخاري في صحيحه -3
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 ُ وه لُ تـُ ُ فَاقـْ ه ينَ دَّلَ دِ َ ل عام في النهي عن قتل النساء والحديث الثاني خاص في المرأة . 1»ب فالحديث الأوّ

  2التي ارتدت عن الإسلام، وقد قال بقتل المرتدة جمهور العلماء. 

 وتفصيل الرواة بعض إيجاز بسبب أداء الرواة  كالاختلاف ارʪعتب الاختلاف: السبب الخامس-4

ُ  التي المسائل على صلى الله عليه وسلم  الصحابة يسألون النبي  كان ، حيثبعضهم حياēم اليومية،  في عليهم تُشكل

 أن غير من ما يسمع يروي بعضهم الدنيا، وكان أو الدين أمور في عليها، سواء أكانت يجيبهم فكان

ا، وكان نهم ينقص ا ʪلمعنى، أو يرويه الآخر البعض شيئً  يجيء لم بما أحدهم ϩتي أن فيقتضي هذا مختصرً

ُسئل عن الشيءِ فيجيب على قدر المسألة، ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر  ": الشافعي الآخر، قال به وي

 .3"متقصى، والخبر مختصرا، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض

 وعمر 5وابن عباس 4مسعود ابن عن الواردة الصلاة في التشهد ألفاظ في لاختلافا من وقع مثال: ما

 منها حديث كل أن: الأحاديث بين التعارض ɲ أجمعين، وجه 6 الأشعري موسى وأبي الخطاب ابن

 فما. الصلاة في للزومه منها بلفظ الأخذ من الآخر، ولابد ألفاظ الحديث بعض عن تختلف ألفاظ له

  بعض؟  على يقدم بعضها وبما الاختيار سبيل

                                                             
  .3017 برقم: -) ʪ- )4 /61ب لا يعذب بعذاب الله -كتاب الجهاد-أخرجه البخاري في صحيحه -1

   -ه1417، (3قدامة،  تح: د. عبد الله عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرʮض، ط ابن ،المغني -2

  ). 72/ 10م)، (1997

  . )213ص(الرسالة، -3
ِ -الدعواتكتاب -أخرجه البخاري في صحيحه-4 اءِ فيِ الصَّلاَة بُ الدُّعَ َʪ-)8 /72(- في  مسلمأخرجه و . 6328قم:ر ب

ِ -اب الصلاةكت-صحيحه بُ التَّشهُّدِ فيِ الصَّلاَة َʪ-)1/301(- :402 برقم.  
بُ التَّشهُّدِ فيِ الصَّلاَةِ -كتاب الصلاة-في صحيحه مسلمأخرجه -5 َʪ-)1/302(-  :403برقم.  

ِ -كتاب الصلاة -في صحيحه مسلمأخرجه -6 بُ التَّشهُّدِ فيِ الصَّلاَة َʪ-)1/304(- :404 برقم.  
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  .1الله صلى الله عليه وسلم  رسول عن مروية وكلها

الصحابة  الحديث حيث كان ورود بسبب الراوي علم عدم بسبب الاختلاف: السبب السادس- 5

ا يكون جواʪً على  ويحفظ السؤال سؤال، فينسى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم، وقد يسمع أحدهم حديثً

 آخر، ولكن حديث مع تعارضه الحكم إلى سبب نسيان عمومه، فيؤدي على الحكم ويفهم الإجابة

 وسبب محل له حديث كل تعارض، وأن بين الحديثين ليس أنه يتبين الحكم وسبب السؤال معرفة بعد

جوابه ولم يدرك درك أث قد يويحدث عنه الرجل الحد الشافعي:" الإمام يقول هذا الآخر، في محل غير

  2"المسألة فيدله على حقيقة الجواب، بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب

ِ  مثال: حديث  َّɍسُولَ ا ʭَيَ رَ عَت أذُُ سمَِ ايَ، وَ يدٍ الخُدرِيِّ قَالَ: أبَصَرَت عَينَ وا  صلى الله عليه وسلمأَبيِ سَعِ ُ يع بِ قُولُ: لاَ تَ َ يـ

هَبِ  هَبَ ʪِلذَّ ِ زيد:  بن أسامة حديث يعارضه 3"الذَّ َّɍسُولَ ا ةِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَ ʪَِ فيِ النَّسِيئَ َا الرّ   .4 ..."قَالَ: إِنمَّ

                                                             
 ɲد، واختار الشافعي تشهد ابن عباس، واختار مالك تشهد عمرقهاء وأصحاب الحديث تشهد ابن مسعو اختار جمهور الف-1

ا منهم على أصل مالك في هذا الباب.  بحضرة الصحابة صلى الله عليه وسلملَّمه الناس على منبر رسول الله لكونه ع نكَر ذلك فصار إجماعً ُ ولم ي
  . )2/34(المفهم: 

  . )213ص(، الرسالة-2

ضَّةِ -البيوعكتاب   -أخرجه البخاري في صحيحه-3 ضَّةِ ʪِلفِ عِ الفِ ْ ي َ بُ بـ َʪ-)3 /74(- في  مسلمأخرجه و . 2177قم:ر ب
ʪَِ -كتاب المساقاة -صحيحه بُ الرّ َʪ-)3/1208( -:1584برقم.   

ارِ نَسَ -البيوعكتاب   -أخرجه البخاري في صحيحه-4 ينَ ِ ارِ ʪِلدّ ينَ ِ عِ الدّ ْ ي َ بُ بـ َʪ ً في  مسلمأخرجه و . 2178قم:ر ب -)74/ 3(-اء
ثْلٍ -كتاب المساقاة-صحيحه ثْلاً بمِِ امِ مِ َ عِ الطَّع ْ ي َ بُ بـ َʪ-)3/1217(- :1596برقم.  
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 بيع التفاضل في تحريم على يدل الخدري ɯ  سعيد أبي حديث أن: الحديثين بين التعارض وجه 

 الرʪ بجنسه، متفاضلاً، وإنما الشيء بيع في رʪ لا أنه على مفهومه يدل أسامة بجنسه، وحديث الشيء

  نسيئة كان ما مقصور على

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل عن شيء، فيأتي الراوي ʪلجواب دون السؤال الذي السابع:  السبب-6

أخيرا فإن سوء الفهم، أو الخطأ والسهو، وعدم المعرفة قال الشافعي: و ، لإشكالابمعرفته يزول 

، أو اختلاف دلالتها نتيجة الظروف والملابسات التي أحاطت ʪلحديث، وعدم العلم ʪلأحاديث

ʪلناسخ والمنسوخ، والتقصير في معرفة المنقول والتميز بين الصحيح والمعلول، هي من أهم أسباب 

  اختلاف الحديث.
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  علماء في دفع التّعارض بين النصوص الشرعية المناهج  : السابعةالمحاضرة 

وقد برز لذلك في هذا المقام منهج الجمهور  علم الأصول بمسالك دفع التّعارض، فيما يعرف  يه    

   يلي: فيماويمكن أن نجمل ذلك ومنهج الحنفية، 

   1مذهب الجمهور الفرع الأول:

  دفع التّعارض الظاهري بين  حيث ذهبوا إلى 3لفقهاء والمحدثينوا 2ونالأصوليهنا  المقصود ʪلجمهور

  ϵتباع الخطوات التالية:  لنصوصا

  أولاً: خطوات دفع التعارض عند الجمهور

ولا يتأتى  ،وسيأتي بياĔا إن شاء الله ،الجمع بمحاولة التوفيق بين الدليلين بوجه من أوجه الجمع - 1

الجمع بين الأحاديث المختلفة لكل أحد، بل لا يقبل الجمع بمجرد الرأي من غير دلالة شرعية، يقول 

"لا يقبل الجمع مالم يشهد به نص شرعي شهادة ظاهرة أو خفية، أو ضابط شرعيٌ  مام اللكنوي:الإ

                                                             
   .)208ابن قدامة، (ص ،روضة الناظر. )3/106(، الشاطبي، فقاتاالمو  ).342-341(ص الشافعي،، الرسالة ينظر:-1

  ).78/ 3(  البخاري،عبد العزيز  ،سراركشف الأ
شرح الكوكب  ).4/294( ،لشاطبي، االموافقات).2/391( للمقدسي، ،وروضة الناظر ).1/341( ،الرسالة للشافعي :نظري-2

  ).4/611(، م 1997 -هـ 1418 ،2ط ،مكتبة العبيكان، : محمد الزحيلي ونزيه حماد، تحهـ)972 :ت(رالنجاابن  ،المنير

، تدريب الراوي). 216ص(لابن حجر،  ،نزهة النظر ).163صلفية العراقي،(). أ389ص(مقدمة ابن الصلاح، :نظر ي-3
والتعارض بين الحديثين: قد يكون بحيث  يقول ابن كثير : ) .122(صللحاكم ، ، عرفة علوم الحديث). م 2/651(لسيوطي ،ا

  ون بحيث يمكن الجمع، ولكن لا يظهرلا يمكن الجمع بينهما بوجه، كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يك
 : تح،  هـ)774:تبن كثير (ا ،اختصار علوم الحديث[ .بنوع من أقسامهح لبعض اĐتهدين، فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجي 

  ].)175ص(، )د.ت (،2، طلبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ،أحمد محمد شاكر
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ثبت بدليل شرعي، أما ʪلرأي المحض بدون دلالة الشرع فيه من وجه من الوجوه فغير مقبول عند نقاد 

  .1الفحول" 

لبحث عن التاريخ، فإن يصار إليه إذا تعذر الجمع بين الأحاديث المختلفة، فيفزع إلى ا2النّسخ - 2

علم ʫريخ كل حديث منها، وكان أحدهما أسبق من الآخر، كان السابق منسوخاً فلا يعمل به، 

  ويعمل ʪلمتأخر الناسخ، على حسب قول الإمام النووي .

، ويفزع إليه إن على وجه مقبول ϵحدى طرق الترجيح والنسخ، الترجيح ويكون عند تعذر الجمع - 3

وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو: إما أن يمكن ترجيح أحدهما على " قول ابن حجر:جهل التاريخ، ي

تعلقة ʪلمتن ُ  فإن أمَكن الترجيح تعينَّ المصير إليه، أو لا. أو ʪلإسناد الآخر، بوجه من وجوه الترجيح الم

  . 3"وإِلاَّ فلا

                                                             
غدة ، مكتب  ه) تعليق : عبد الفتاح أبو1304 :اللكنوي أبو الحسنات، (ت الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ،-1

   .)220ص (م، 2007-ه1428القاهرة ،  5ط بحلب ،المطبوعات الإسلامية
ملاحظة مهمة ذكرها الدكتور السوسوة حيث أشار ϥن جمهور العلماء حينما قدموا الجمع على النسخ أرادوا ʪلنسخ ما وهنا -2

أو ʪلاحتمال فقط دون أن يكون منصوصاً عليه، أما النسخ الذي يثبت ʪلنص فلا أحد يقول بتقديم الجمع أو يثبت ʪلتاريخ 
نظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، [يالترجيح عليه ، وإنما يقدم النسخ لتحققه

لا  ،ϥنه لا يجوز البتة أن يكون الله تعالى تركنا في عمياء وضلالة -ةبعد ذكره لشواهد قرآنية كثير -يقول ابن حزم: )].121(ص
إذ لو كان ذلك لكان الدين قد بطل  .هذا أمر قد أمنا وقوعه أبدا؟ هل هذا الحكم منسوخ أو غير منسوخ، ندري معها أبداً 

وهل نحن في طاعات   ؟أم نعمل ʪلحق ،ا في شك متصل لا ندري أنعمل ʪلباطل في نصوص كثيرة من القرآن والسننولكن ،أكثره
 حكم تيقنا بطلانه فهو ʪطل أبداً كل أن   ح يقيناً فصَّ . حاشا ƅ من هذا ؟كثيرة ƅ تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم على ضلال أو على هدى

 ، ابن حزمالأحكامالإحكام في أصول نظر: [ي .بلا شك حتى ϩتي نص ʬبت ϥنه قد عاد بعد بطلانه هكذا ولا بد وإلا فلا
)4/85 (.[  

  .)218ص(،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر-3
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قد عبرَّ عنه العلماء كذلك التوقف: لا يعد مسلكاً في حقيقة الأمر؛ إنما هو عجز عن الترجيح،  - 4

M Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á : بمصطلح التخيير أو التساقط،  قال تعالى

Ñ Ð Ï ÎL :لحديثين  ]36[الإسراءʪ عبر عن التوقف ابن حجر، ويقصد به عدم العمل

ين لان المختلفين في حالة العجز عن الترجيح بينهما، وإنما تمَّ الالتجاء إلى التوقف عن العمل ʪلحديث

الإشكال وقع في ذهن اĐتهد، لكن هذا لا ينفي البحث عن أوجه قد تلوح للمجتهد، أو يلهمه الله 

 تعالى من فتحه، كما أن هذا العجز الذي وقع لهذا اĐتهد، قد لا يقع عند غيره، يقول الشاطبي:"

لكن لما كان ، لوقوفبحيث وجب عليهم ا ،ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما

  .1 " أمكن التعارض بين الأدلة عندهم ،أفراد اĐتهدين غير معصومين من الخطأ

هو أن التوقف إنما هو ʪلنسبة إلى أفراد "أفراد اĐتهدين" ملحظ دقيق  وإشارة الإمام الشاطبي بقوله:

ر علمه للبعض الآخر، اĐتهدين لا إلى جميعهم، وهذا يعني أن ما توقف فيه البعض، لابد أن يظه

ومن هنا كان على اĐتهد أن يتحرى ويجتهد حتى يمكنه العمل ʪلدليلين، أو يظهر له نسخ أحدهما، 

ا ف بن خزيمةاقال الإمام أو رجحانه. فالنظار متفاوتون في اجتهادهم  ه، يكان من أحسن النَّاس كلامً

ِف بينهمافمن كان عنده فليأت ،حتىَّ قال: لا أعرف حديثين متضادين   .2"ني به لأؤلّ

وقد يعبر عن التوقف بمصطلح التخيير: أي أن للمجتهد أن يختار العمل ϥحد الحديثين المختلفين، 

فإذا ورد الحديث الأول بجواز الفعل، بينما ورد الثاني بحظره، ولم نتمكن من معرفة السابق منهما على 

                                                             
 .)5/341(، شاطبيالموافقات، ال-1

  .)2/652لسيوطي،(ا ،تدريب الراوي-2
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ذه الحالة رأى جمع من الفقهاء أن اĐتهد يتخير المتأخر، كما لم نجد آلية من آليات الترجيح، ففي ه

أي الحديثين يعمل به، والأجر حاصل على اجتهاده وحسن نيته في طلب الحكم من دليله، يقول 

لو أشكل التاريخ وعجزʭ عن طلب دليل آخر فلا بد أن يتخير إذ ليس أحدهما ϥولى من " الغزالي:

  .1"الآخر مع تضادهما

يرجع إلى أن الحديثين قد تعارضا وتساوʮ في القوة، فلم يجز لنا أن نرجح لعل سبب هذا الموقف 

، فإن أسقطنا عطلنا دليلاً  أحدهما دون مرجح، فلم يبق أمامنا إلا أن نتخير بينهما أو نسقطهما معاً

، سيسألنا الله تعالى عنه. وإن اخترʭ أحدهما كان اجتهاداً واĐتهد مصيب. ، وأهملنا نصاً   شرعياً

، والبحث عن الحكم الشرعي من دليل آخر، فإذا ورد حديثان أم ا  التساقط: إلغاء الدليلين معاً

  متعارضان، ولم يتيسر الجمع بينهما ولا الترجيح، رأى بعض المحدثين والفقهاء إسقاط الحديثين معاً .

ر حكم شرعي والسبب الكامن وراء اتجاههم إلى تساقط الدليلين معاً يتمثل في أن التوقف عن إصدا

يحتاجه الناس لا يحل مشكلاً، ثم ليس من خصال اĐتهد أن يسكت عن الإدلاء بحكم احتاجت 

الأمة إلى معرفة حكم الله فيه، كما أن اتجاههم إلى التساقط هو سبب رفضهم لتخيير بين الحديثين 

ذا الحديث دون المتعارضين ذلك أن التخيير يلزم منه حصول ظنٍ من اĐتهد ϥن الصواب هو في ه

  الآخر؛ لكن الظن لم يحصل، فلم يجز القول ʪلتخيير . 

                                                             
  ).375(صالمستصفى، -1
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نتيجة: القول ʪلتوقف أسلم، وقد عبر المحدثون بلفظ التوقف بديلاً عن اللفظ التساقط أو التخير، 

لأنَّ خفاء ترجيح أحدهما على الآخر  ،أولى من التَّعبير ʪلتَّساقط فوالتَّعبير ʪلتوقُّ  قال ابن حجر :"

ا هو ʪلنسبة ل   .1 "ي عليهفمعتبر في الحالة الرَّاهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خلإنمَّ

كما يعبر التساقط عن سقوط الدليلين ʪلكلية، وعدم صلاحيتهما، وهذا تعطيل لنصوص الشريعة،  

  كما أن التخيير يلزم منه حصول ظنٍ من اĐتهد ϥن الصواب هو في هذا الحديث دون الآخر.

: التوقف ليس مسلكاً من المسالك بل هي مرحلة مؤقتة نتيجة النقص البشري وقد لاحظة مهمةم

  يظهر لغير هذا اĐتهد وجه يندفع به الاختلاف، كما قد يظهر ذلك لاحقاً للمجتهد المتوقف نفسه.

ي الجمهور أما ʪق، 3والشافعية 2الجمهور في هذا المسلك إلى فريقين: لم يعتبره بعض المالكيةواختلف 

   4فقد اعتمدوه كمسلك لدفع التّعارض.

وعلى هذا الأساس لم أدرجه كمسلك من المسالك عند الإمام أبي العباس القرطبي، على اعتبار أنه 

مختلف فيه، أو أنه مرحلة مؤقتة للمجتهد قد يرى بعد اجتهاده مسلك آخر لم يظهر له في البداية. 

الجمع أو النّسخ والترجيح إنما هو في حق آحاد اĐتهدين ولا القول ʪلتوقف أو التساقط إن تعذر و 

                                                             
  ).97(ص،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر-1
  ].)341/ 5( ،الموافقات".[يلين أجمع المسلمون على تعارضهما، بحيث وجب عليهم الوقوفولا تجد دل"قال الشاطبي: -2
  .)2/237(الجويني ، البرهان في أصول الفقهينظر: -3

  ). 612، 609/ 4( ،هـ)972 :ت(رالنجاابن  ،شرح الكوكب المنير .)39ابن حجر، (ص، نزهة النظر ينظر:-4
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يمكن أن يصدق على مجموع الأمة، ولذلك يرى إمام الحرمين: أن قول العلماء ʪلتوقف إن تعذر 

  .1الترجيح، إنما هو مجرد افتراض لا يمكن حدوثه

: أدلة الجمهور    على هذا الترتيب ϥدلة منها:2استدل جمهور الفقهاء وبعض الحنفية  ʬنياً

أن نصوص الشرع التي تُستنبط منها الأحكام إنما أُتي đا للاستفادة منها والعمل đا، فالأصل  - 1

فيها الإعمال وليس الإهمال، والنسخ والترجيح كلاهما فيه إهمال لبعض النصوص، بينما الجمع 

  .3والتوفيق بينهما فيه إعمال لجميع النصوص

وإنما احتجنا إلى هذه التكلفات لنرفع الاضطراب اللازم من تلك الرواʮت المختلفة " :قال القرطبي

  .4"على طريقتنا في روم الجمع بين الرواʮت المختلفة، فإنه الأحسن إذا أمكن

، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم  وقال النووي: "ويجب العمل ʪلحديثين جميعاً

  صير إليه، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لأن في النسخ إخراج أحد الحديثين للفائدة، تعين الم

  .5عن كونه مما يعمل به "

  ـــــ أن احتمال وقوع الخطأ في رفع الاختلاف ʪلنسخ أو الترجيح أكثر من وقوعه فيما لو رفع  2

  6 لهذا يقدم الجمع على غيره.و ʪلجمع، وذلك لأن النسخ أو الترجيح تكثر فيه الاحتمالات والظنون، 

                                                             
  ).183/ 2الجويني، (، البرهان-1

  .)183ص( ،لكنوي،الالأجوبة الفاضلة  ).3/78(لعبد العزيز البخاري،  ،كشف الأسرار: ينظر-2
  .)68، (صفناوي هما في الفقه الإسلامي، الحالتعارض والترجيح عند الأصوليين وأثر -3
  ) .3/280( :المفهم-4
  ).35 (ص ،النووي ،شرح صحيح مسلم -5

  ).117(صعبد اĐيد السوسوة،  ،منهج التوفيق والترجيح -6



 

 58 

كما أن الأثر المترتب على الخطأ في النسخ أو الترجيح، أكثر من الأثر المترتب على الخطأ ʪلجمع، 

فتقديم العمل ʪلحديثين أولى من تقديم احتمال الظن، لخطر ترك النصوص الشرعية وإهمالها، فلا يقدم 

  المظنون على الأمر المتيقن، إلا بدليل واضح .

ه يقوم على  ،إن الأدلة إنما جاءت للعمل đا، ولا يتحقق ذلك في حالة التّعارض - 3   إلا ʪلجمع لأنّ

  1وإهمال لبعض. افإن فيه إعمال لبعضه ،بخلاف النّسخ أو الترجيح إعمالهما جميعاً 

  يل لأن الجمع يجعلها متوافقة ويز  ،الجمع بين الأدلة المختلفة، هو أفضل ما ينزهها عن النقص - 4

ه يؤدي إلى ترك أحد الدليلين. الاختلاف المؤدي إلى النقص بخلاف الترجيح أو عنها   2النّسخ فإنّ

مذهب جمهور الفقهاء تقديمُ الجمع ثم النسخ إذا تعذر الجمع ثم الترجيح في حال عدم معرفة  نتيجة:

فه في مسائل لما التاريخ ثم التوقف وهذا الترتيب على الغالب، وإلا فما من مذهب إلا خالف موق

"لكل وجهة هو موليها، وكل مسلك مبرهن ʪلبراهين  ترجح عنده تقديمه، يقول الإمام اللكنوي:

المذكورة، والذي يظهر اختياره هو تقديم الجمع على الترجيح، لأن في تقديم الترجيح يلزم ترك العمل 

عمل بكل منهما على ما هو عليه، ، وفي تقديم الجمع يمكن الهϥحد الدليلين من غير ضرورة داعية إلي

  .3فإن تعذر صير إلى الترجيح والنسخ، وعند تعذرهما يلزم الفسخ"

                                                             
  م)، 1980 -ه1400(،1مؤسسة الرسالة،بيروت،ط الاسنوي،تح: محمد حسن هيتو،، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول-1
   ).506ص(
   ).8(صه، 2،1359المعارف العثمانية،ط الحازمي، حيدر آʪد، الدكن: دائرة، بيان الناسخ والمنسوخ من الآʬر الاعتبار في-2

  ).196ص الأجوبة الفاضلة، (-3
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   1 رأي الحنفية المذهب الثانيالفرع الثاني : 

  إذا تعارض دليلان يدفع بينهما اĐتهد عبر هذه المراحل الأربع على الترتيب: ذهل جمهور الحنفية أنه 

  ند الحنفيةأولاً: خطوات دفع التعارض ع

  حكم ،فإن علم تقدم أحدهما وϦخر الآخر ،النّسخ: وهو أن يبحث اĐتهد عن ʫريخ النّصين- 1

  ϥن المتأخر نسخ المتقدم إذا كاʭ متساويين في القوة. 

 الترجيح: إذا لم يعلم اĐتهد ʫريخ النّصين المتعارضين رجّح أحدهما على الآخر إن أمكن - 2

  ح.بطريق من طرق الترجي

 الجمع والتوفيق: إذا تعذر الترجيح لجأ اĐتهد إلى الجمع والتوفيق بين النّصين لأن إعمال - 3

  إهمالهما.  الدليلين أولى من

ه يحكم بتساقط الدليلين - 4  تساقط الدليلين: إذا تعارض الدليلان وتعذرت الطرق السابقة، فإنّ

دوĔما في الرتبة؛ فإذا تعذر التساقط وجب العمل لتعارضهما، وحينئذ يلجأ اĐتهد إلى الاستدلال بما 

  : ʪ2لأصل، أي يقرر الحكم على ما كان عليه قبل ورود الدليلين والعمل يكون على الترتيب التالي

  يتركان ويعمل بما هو دوĔما وهو السنة.  3إذا تعارض كتاʪن  -أ 

                                                             
كخبر الواحد المتأخر عن الكتاب، أو السنة   إذ لو لم يصلح المتأخر ʭسخاً  ،م المتأخر منهما فناسخٌ لفإن ع :" تفتازانيال يقول-1

وإلا فإن أمكن الجمع بينهما ʪعتبار مخلص من الحكم، أو المحل،  ،المشهورة، فهو ليس من قبيل تعارض التساوي بل المتقدم راجح
  ).3/3). التقرير والتحبير، لابن الأمير،(2/207( ،شرح التلويح على التوضيح. ينظر: ذاك وإلا يترك العمل ʪلدليلينأو الزمان ف

  ).2/100التفتازاني، (، شرح التلويح على التوضيح. )21 -13/ 2السرخسي، (السرخسي، أصول ينظر: -2

  المقصود ʪلكتابين: الآيتان.-3
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أو إلى أقوال الصحابة وآʬرهم  إذا تعارضت سنتان تتركان ويعمل بما هو دوĔما وهو القياس، -ب

  على اختلاف بينهم في تقديم أحدهما على الآخر.

ة أو زʮدة توجد في أحدهما دون الآخر عمل به وترك و  ،إذا تعارض قياسان-ج ّ وجد اĐتهد مزي

  الآخر.

من الكتابين والسنتين ولم يجد اĐتهد ما هو دوĔما أو وجده ولكن فيه  هما ذكر إذا تعارض  - د

ارض يحكم ʪلأصل بمعنى سقوط المتعارضين والعمل على ما كان عليه حكم المسألة قبل ورود تع

 الدليلين.

: أدلة الحنفية   استدل الحنفية على تقديم الترجيح ϥدلة، منها: ʬنياً

لأن المرجوح في مقابلة الراجح  اتفاق العقلاء على أنه عند التعارض يقدم الراجح على المرجوح،- 1

فيجب العمل ʪلراجح، والامتناع عن ترجيح المرجوح، أو مساواته ، الدليل أو الحجة يفقد صفة

    ʪ1لراجح.

وقد نوقش دليلهم ϥن النظر إلى الراجح والمرجوح، إنما يكون بعد استنفاذ الجمع، لأن ʪلجمع تكون 

  الأدلة متوافقة بخلاف الترجيح، فيلزم إسقاط بعضها.

2 -ɯ ن الصحابةϥ م يلجؤون إلى الترجيحاستدلواĔكحديث 1 كانوا إذا أَشْكَلَ عليهم حديثان، فإ ،

ِشَةَ  ُ ": صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ أن ، ɯ عَائ جَبَ الْغُسْل اʭَنِ وَ تَ قَى الخِْ ا الْتـَ  ɯ:حديث أبي سعيد الخدري مع  2" إِذَ

ا« نَ الْمَ ُ مِ اء َا الْمَ   حيث رجحوا حديث عائشة ɰ  على غيره. ،3»ءِ إِنمَّ

                                                             
  ).3/ 3الحاج، ( بن أميرا ،يربالتقرير والتح-1
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على حديث  4»كان يصبح جنبا وهو صائمصلى الله عليه وسلمأن الرسول « ɰ : حديث عائشة أيضاً  وترجيحهم

  .5»من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصم« ɰ :أبي هريرة 

 6اد الإجماع على تقديم الترجيح.ذكر غير واحد منهم انعق استدلوا ʪنعقاد الإجماع على ذلك، - 3

  وهذا مردود لانعدام الإجماع.

  الترجيح  الفرع الثالث:

القائلين  - أقوال العلماء وأدلتهم، أميل إلى ترجيح مذهب الجمهور في دفع التّعارض  عرضبعد 

وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من الاعتراضات القادحة، وعدم سلامة  - بتقديم الجمع على الترجيح

  ذهب الحنفية من الإيرادات المؤثرة.م

إذا تحقق "قال:حيث  7علاء الدينوقد ذهب إلى تقديم الجمع على الترجيح بعض أئمة الحنفية، ك

التّعارض بين النّصين وتعذر الجمع بينهما فالسبيل فيه الرجوع إلى طلب التاريخ، فإن علم التاريخ 

                                                                                                                                                                                              
  ).76/ 4البخاري، (،سرار ). كشف الأ394/ 2الغزالي، (، المستصفى-1
  سبق تخريجه .-2
  سبق تخريجه.-3
  .1925برقم:-)ʪ-)1 /419ب الصائم يصبح جنبا  -كتاب الصيام-أخرجه البخاري في صحيحه-4

  .1926رقم:ب-)ʪ -)1 /419ب الصائم يصبح جنبا -كتاب الصيام-أخرجه البخاري في صحيحه-5
  ).204/ 2( ،اللكنوي، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت-6
وله شرح  على ، له تصانيف من بينها كشف الأسرار خاري فقيه حنفي أصوليعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد الب-7
، مطبعة هـ)730(تالله مصطفىصول الأخسيكثي سماه غاية التحقيق.[ينظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين، المراغي عبد أ

  ].)137/ 2(، م1948-ه1366 أنصار السنة المحمدية، (د.ط)،
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بلا  نلا يمكس ϥولى من العمل ʪلأخر، والترجيح وجب العمل ʪلمتأخر عينا، لأن العمل ϥحدهما لي

  .1"مرجح

أما إذا ثبت نسخ الدليل بنص الشارع، فتقديم النّسخ على بقية المسالك هو الأولى؛ لأن محاولة  -

إعطاء الحجية لدليل انتهت حجيته و الجمع أو الترجيح بين دليلين؛ ثبت ʪلنص نسخ أحدهما إنما ه

  بكونه منسوخا.

-đ تهد.الأخذĐا ترفع الغبن عن اĔذه المسالك أنسب لأ  

الذين لم يدرجوا النسخ في مبحث مختلف الحديث، استعملوه في الجانب العملي، واقتصار النووي -

والمحدثين على مسلك الجمع والترجيح دون النسخ، يمكن الجواب عنه ϥن النسخ يندرج تحت الترجيح 

  . ʪ2عتبار التاريخفي الجملة، فهو ترجيح لحديث على آخر 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).163/ 3( البخاري،، علاء الدين كشف الأسرار على أصول البزدوي-1

  .من الرسالة )94ص (نظر ي-2



 

 63 

   -الجمع والتوفيق-  تلف الحديث وتطبيقاēاقواعد مخ :الثامنةالمحاضرة 

  الفرع الأول : مفهوم الجمع والتوفيق

الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضامّ الشيء. " جمعيقول بن فارس :" الجمع في اللغة أولاً:

عاً و  ه جمَْ ُ ع مَ ه وأجمعه فاجتم جمع الشيء عن تفرقة يجَْ قع، وجمََّعَ ُ ااي مصدر جمع،  ل جمعت الشيء جمعً

نْعِ وجمعت الشيء إذا جئت به من ههنا وههنا، و  َ ، كالم ِقِ  ،الجمعُ فَرّ تـَ ُ ومنه سمي الكتاب كتاϦْ  ًʪليفُ الم

جامعاً لأنه يؤلف بين الحروف والكلمات، وسمى البخاري كتابه ʪلجامع لأنه جمع الصحيح من 

  . 1 الأحاديث 

لم يرد في اصطلاح المحدثين والأصوليين تعريفاً للجمع، ولكن صنيعهم ʬنياً : الجمع في الاصطلاح 

  في الجمع بين الأحاديث المتعارضة، يجعل المعنى اللغوي هو المقصود من كالتوفيق والضم والتأليف.

قدمين من أهل أما الباحثون المعاصرون، فقد جاءت كذلك تعاريفهم مستقاة من صنيع عمل المت

  ، ومن بين هذه التعاريف:2الحديث والأصول

تعريف ʭفذ حماد حسين :"بيان التوافق والائتلاف بين الحديثين المتعارضين الصالحين للاحتجاج، - 1

، والأخذ đما، وذلك بحمل كل منهما على محمل صحيح يزيل تعارضهما  والمتحدين زمناً

                                                             
  ).710ص(، القاموس المحيط .)8/53(لسان العرب،  ).2/224(جمع، مادة :، معجم مقاييس اللغة-1
ل عبد اĐيد السوسوة:"فإني لم أجد لهم تعريفاً اصطلاحياً محدداً للجمع والتوفيق، كما هو شأĔم في التعريفات ولعل ذلك قا-2

يمكن من  -أثناء كلامهم عن التعارض والترجيح -يعود إلى اكتفائهم بوضوح معناه اللغوي ومع هذا فقد وردت عبارات الأصوليين
لجمع والتوفيق "منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه خلالها صياغة تعريف اصطلاحي ل

  ).141الإسلامي،(ص
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المقيد، ونحو ذلك، وإظهار أن الاختلاف غير موجود بينهما واختلافهما، كالعام والخاص، والمطلق و 

  .1حقيقةً "

  .2" تعريف السيد صالح عوض: "التأليف والتوفيق بين مدلولي الدليلين المتعارضين ليعمل đما معاً - 2

تعريف عبد اĐيد السوسوة : التوفيق هو التآلف بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث وذلك  - 3

" ʪلجمع بينها   .3ليعمل đما معاً

التعريف الذي ذكره الدكتور السوسوة هو المختار من بين التعاريف، لأنه أشار إلى الغاية والوسيلة،  

فالغاية هي التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر، والوسيلة هي الجمع لأن للجمع أوجه كثيرة 

نصوص، لاحتمال: أن يكون بينهما عموم وهي الأدوات التي تعين الباحث في دفع التعارض بين ال

  وخصوص، أو إطلاق وتقييد ، أو مجمل ومبين. 

، لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم "إعمال الكلام أولى  أما أثر وثمرة التوفيق هو العمل ʪلدليلين معاً

ما كان لهما . قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف 4من إهماله

                                                             
  .)14مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين،  (ص-1
  ).338دراسات في التعارض والترجيح، للسيد صالح عوض، (ص-2
  ).142منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي،(ص-3

 -هـ 1405، 2ط وزارة الأوقاف الكويتية، هـ)794:تالزركشي(، المنثور في القواعد الفقهية)، 2/129(الإđاج، السبكي، -4
صححه وعلق عليه: مصطفى  هـ]1357 -هـ 1285أحمد بن الشيخ محمد الزرقا [، شرح القواعد الفقهية. )1/183، (م1985

الدكتور ،  الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية .)315(ص ، م1989 -هـ 1409، 2، طسورʮ -دمشق  -دار القلم ، الزرقا
 ،م1996-هـ 1416، 4، طلبنان، مؤسسة الرسالة، بيروت، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي

  ). 314(ص
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وجها يمضيان معا إنما المختلف ما لم يمضي إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد 

  .1هذا يحله وهذا يحرمه"

  شروط الجمع :الفرع الثاني

، حتى يصان كلام هالا يصار إليه إلا بعد تحققو العلماء،  هاوضعللجمع بين المتعارضين شروط 

  البعيدة، والخروج به عن المعاني المقصودة ومن هذه الشروط ما يلي: 2الشارع من التأويلات

  أولاً: ثبوت حجية المتعارضين

، فلا جمع  يشترط في الدليلين المتعارضين ثبوت حجيتهما، فلو كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفاً

فلا يخلو: وإن عورض بينهما ولا يلتفت للضعيف لأن التعارض لم يحصل البتة، يقول ابن حجر:"  

فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة ، معارضه مقبولاً مثله، أو يكون مردوداإما أن يكون 

  .3ف"الضعي

: التحقق من التعارض بين الدليلين.    ʬنياً

.   ϥن يكون كل من الحديثين له معنى يخالف الآخر، كأن يكون أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً

: ألا يكون   تعارض الدليلين على سبيل التناقض والتضاد ʬلثاً

                                                             
  ).3/68(، الخطابي،معالم السنن ينظر:  ).342، (صالرسالة-1
ل:ابن منظور مادة ، لسان العرب. ينظر : ما يؤول إليه الأمر بيانالتأويل في اللغة:-2   ) أما في الاصطلاح صرف 44/ 1(،أوّ

  .])44/ 1البخاري، (علاء الدين   ،سراركشف الأ[على ذلك.  لَّ اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله لدليل دَ 

  .)91ص(نزهة النظر، -3
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أما الشرعيات فإذا  لأĔما إن تعارضا على هذا الوجه، كان الجمع بينهما مستحيلاً، قال الغزالي :"

كقوله   ،تعارض فيها دليلان فإما أن يستحيل الجمع أو يمكن، فإن امتنع الجمع لكوĔما متناقضين

، " يصح نكاح "لا يصح نكاح بغير ولي" " أول دينه فلا تقتلوهمن بد" "من بدل دينه فاقتلوه" :مثلاً 

" بغير ولي "   .1فمثل هذا لابد أن يكون أحدهما ʭسخاً والآخر منسوخاً

: ألأ يعلم Ϧخر أحد المتعارضين عن الآخر ، لأنه إن علم ، فالمتأخر ʭسخ، وهذا مبني على رابعاً

لتعارض، وهو مذهب الحنفية كما سبق، أما على القول بتقديم النسخ على الجمع عند إرادة دفع ا

مذهب القائلين بتقديم الجمع فلا يشترطون هذا الشرط، وليس علم التاريخ موجباً للنسخ عندهم ما 

نظرت: هل يمكن الجمع بينهما -يعني الخطاب -ن منفصلاً اوإن كدام يمكن الجمع، قال الحازمي :" 

نفصال الزماني مع قطع النَّظر في التَّنافي، ومهما أمكن ة ʪلاأم لا؟ فإن أمكنَ الجمع جمع، إذْ لا عبر 

  .2"مه عن النقصن أولى صوʭً لكلااك حمل كلام الشَّارع على وجهٍ يكون أعمَّ للفائدة

: أن الجمع إذا كان ʪلتأويل ، فإنه يشترط له شروط التأويل، وألا يؤدي الجمع بين المتعارضين خامساً

الشريعة، أو إبطال جزء منها لأن المقصود إعمال النصوص الشرعية إلى إبطال نص من نصوص 

مما غلظ الشافعي فيه القول على المؤولين كل ما يؤدي التأويل فيه  وليس إهمالها، قال إمام الجويني:"

  .3"إلى تعطيل اللفظ

  :وشروطه ومن بين الشروط التي ذكرها العلماء للتأويل والتي أجملها الآمدي بقوله :"

                                                             
  ).253، (صالمستصفى، للغزالي -1
  .)7ص (،الحازمي عتبار في الناسخ والمنسوخ من الآʬرالا-2

  ).1/209(الجويني،   ،البرهان في أصول الفقه-3
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  .لذلك ن يكون الناظر المتأول أهلاً أ- 1

  .لما صرف إليه فيما صرف عنه محتملاً  لتأويل ϥن يكون اللفظ ظاهراً  أن يكون اللفظ قابلاً - 2

ليتحقق  ،على ظهور اللفظ في مدلوله لفظ عن مدلوله الظاهر راجحاً لأن يكون الدليل الصارف - 3

، وإن كان به اتفاقاً  ولا معمولاً   يكون صارفاً لا صرفه عنه إلى غيره، وإلا فبتقدير أن يكون مرجوحاً 

 ًʮلظهور اللفظ في الدلالة من غير ترجيح، فغايته إيجاب التردد بين الاحتمالين على السوية، ولا  مساو

غير أنه يكتفى بذلك من المعترض إذا كان قصده إيقاف دلالة المستدل، ولا  ،يكون ذلك Ϧويلاً 

  1ضعفه وتوسطه يجب أن يكون التأويله،وعلى حسب قوة الظهور و يكتفى به من المستدل دون ظهور 

ُ "، يقول الإمام النووي: أن يكون القائم ʪلجمع بين مختلف الحديث أهلاً لذلك :سادساً  ل ا يكمُ وإنمَّ

اصون على المعاني الدقيقة ة الجامعون بين صِناعتيَ: الحديث والفقه، الغوَّ   .2"للقيام به الأئمَّ

لجمع، وقد تجد في مصنفات الأصوليين، زʮدة أو نقصان بسبب سلوكهم في الدفع هذه أهم شروط ا

الترجيح فمثلاً: يشترط الأحناف تساوي الدليلين المتعارضين فهو مبني على مذهبهم، القائلين بتقديم 

على الجمع، إذْ التساوي يعني أنه لا ترجيح، فينتقل إلى الجمع، وليس على مذهب الجمهور الذين 

  .3يرون الجمع أولى من الترجيح، وإن أمكنا معاً 

  
                                                             

   ،لبنان -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت ، عبد الرزاق عفيفي تح: هـ)631:تالآمدي(، الإحكام في أصول الأحكام-1
  ).3/54(، )د.ت(، )د.ط(
  . )90ص(لنووي ،ا ،التقريب والتيسير-2
  ( أصل هذا الكتاب رسالة الدكتوراه) مؤسسة الرسالة،  ،عد فجحان الدوسري، سد رفع الإختلاف في الحديث النبويقواع-3

  ، وقد استفدت كثيراً من هذا الكتاب، فجزى الله صاحبه خير الجزاء.)194ص(م، 2011-ه1432، 1بيروت لبنان،ط
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    العلماء في الجمع بين النصوص مناهجالفرع الثالث:  

يوهم ظاهرها التّعارض، غير أĔّم على وجوب الجمع بين الأدلة التي  والمحدثين اتفق علماء الأصول    

  مختلفون إلى اتجاهات ثلاثة في مقدار الأخذ به، أو الرفض له، ويظهر ذلك جليا فيما يلي: 

   الاتجاه الأوّل أولاً:

الجمع والتوفيق بين المتعارضين بشرط أن لا يخرج به الأدلة  قبولذهب أصحابه إلى التساهل في    

للإجماع القطعي، ومن هؤلاء العلماء ابن حزم الظاهري،  لا يكون خارقاً المتوافقة عن روح الشريعة، و 

  .1وابن خزيمة، وأبو الطيب الطبري

حديث  حديثان صحيحان، أو يتان، أوآفيما يرى المرء  فإن تعارض:"وفي ذلك يقول ابن حزم 

ً في الوجوب فلا يحل ترك ،ية، فالواجب استعمالهما جميعاً آصحيح و  أحدهما  لأن طاعتهما سواء

ه روي عن رسول الله  :"وقال ابن خزيمة.2ك"نقدر على ذل اما دمنللأخر   ينحديثصلى الله عليه وسلم لا أعرف أنّ

  ϵ"3سنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده، فليأت به أؤلف بينهما.

  

  

  
                                                             

  .  )هـ450ب ، القاضي الفقيه الشافعي الأصولي الشاعر الأديب (تطاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطي :الطبري-1
  ).127م، (ص1970، 1دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط الشيرازي،). طبقات الفقهاء 250/ 1المراغي، الفتح المبين (

  ).51/ 1( . )د.ت(، )د.ط(، بيروت ،دار الفكر، هـ)456 تأبو محمد علي بن أحمد ( بن حزما ،المحلى ʪلآʬر-2
دة )433(ص الخطيب البغدادي، ، الكفاية-3   الكتاب العربي،(د.ط)،  دار تح: محمد محبي الدين عبد الحميد،آل تيمية، ،. المسوّ

  ).306)،(صت(د.
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: ، وبعض أهل الحديث 3وبعض الشافعية ،2، والإمام مالك1ذهب جمهور الحنفية    الاتجاه الثاني ʬنياً

  التشدد في قبول الجمع الذي يوفَّق به بين النصوص الشرعية المتعارضة.إلى 

  أن رسول  ɯلما هو أقوى منه عندهم، كحديث ابن عباس  ولذلك رد الحنفية الحديث لكونه مخالفاً  

َ ى بِ ضَ قَ صلى الله عليه وسلم: «الله  ه مخالف لحديث  4»داهِ وشَ  ينٍ مِ ي اهُ «وذلك لأنّ ى النَّاسُ بِدَعْوَ طَ عْ ُ وْ يـ ، لاَدَّعَى ʭَسٌ لَ مْ

هِ  يْ عَى عَلَ دَّ ى الْمُ مِينَ عَلَ َ كِنَّ الْي لَ ، وَ الهَُمْ وَ أمَْ َ رِجَالٍ وَ اء مَ   .5»دِ

ه قضى صلى الله عليه وسلم: وعلى هذا فلا يقضى بشاهد ويمين في شيء من الأشياء، وما روي عن رسول الله    أنّ

  .ʪ6ليمين والشاهد فقد دخله الضعف الذي لا يقوم معه حجة

في خيار  ɲبن عمراكحديث  7ام مالك أحاديث خالفت عمل أهل المدينة،وكذلك ردّ الإم

   8اĐلس،

                                                             
  ).368/ 1( ، السرخسي،). أصول السرخسي124/ 3( ، عبد العزيز البخاري،كشف الأسرار-1
  رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن  بن أنس الأصبحي،مام مالك، مالك الإ، المدونة الكبرى -2

  قاسم ويليها مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من أحكام للإمام الحافظ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، دار الكتب 
  ).2/ 3ت الشاطبي، (الموافقا ).50/ 1م)، (1994 -ه 1415، (1ط - بيروت، لبنان  -العلمية 

  ).202/ 1الآمدي، ، (، الإحكام-3
  .1712برقم: -) ʪ-)3 /1337ب القضاء ʪليمين والشاهد-قضيةكتاب الأ   -أخرجه مسلم في صحيحه-4

  .1711 برقم: -)ʪ- )3 /1336ب اليمين على المدعى عليه -قضيةكتاب الأ   -أخرجه مسلم في صحيحه-5
  .)261محمد الحفناوي،  (ص،يين وأثرهما في الفقه الإسلامي التعارض والترجيح عند الأصول -6

  / 2م)، (2005 -ه1425، (1الإمام مالك، تح: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل Ĕيان، ط، الموطأ  -7
  ).234/ 3الإمام مالك، (،). المدونة 271

أخرجه مسلم . و 2110برقم: - )460/ 1( -مالم يتفرقاʪب البيعان ʪلخيار  -كتاب البيوع-أخرجه البخاري في صحيحه -8
  في 

  .1531برقم:-)ʪ- )3/1163ب ثبوت خيار اĐلس للمتبايعين -كتاب البيوع  -صحيحه
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  1أو خالفت القياس"وليس لهذا عندʭ حد معروف ولا أمر معمول به فيه:"قال الإمام مالك

ه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، ولا داعي لأخذ أحدها وترك الأخر، ولاش ك أن لكن يلاحظ أنّ

  إعمال الأحاديث أولى من إهمالها.

  الاتجاه الثالث: : ʬلثاً 

مع روح  متلائماً  وبعض الظاهرية، إلى قبول ما كان صحيحاً  3والحنابلة  2مذهب جمهور الشافعية    

وغير متوافق مع روحها التي đا يؤلف بين النصوص  ، ورفضوا منها ما كان ʪطلاً ومقاصدها الشريعة

  ظاهرها التّعارض ورد التأويلات البعيدة.الشرعية التي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).30 -29/ 1ابن رشد، (  ،بداية اĐتهد -1
  / 5( م 1997 -هـ  1418، 3، طمؤسسة الرسالة، : طه جابر فياض العلوانيتح،هـ)606ت(، الرازيالمحصول ينظر: -2

  ).252، 251/ 2الجويني، (  ،التلخيص . )413 -406

  ).1019/ 3(أبو يعلى، ، العدّة -3
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   مؤلفاته ،حكامهأالنسخ :شروطه و  تلف الحديث وتطبيقاēاقواعد مخ :المحاضرة التاسعة

  واصطلاحاً الفرع الأول : النسخ في اللغة 

  في اللغة له معنيانالنسخ  أولاً:

إذا أبطلتها  يح آʬر القوم،نسخت الشمسُ الظل، ونسخت الر  "الإبطال والإزالة: يقال: - حدهماأ

  نسخَ الشيبُ الشبابَ أزاله وحلَّ محِله، ومنه تناسخ القرون والأزمنة. :وعفت عليها. ويقولون

بقاء الشيء المنقول عنه في نفسه، يقال: نسخت ُ  حالة معالنقل والتحويل من حالةٍ إلى  :ʬنيهما

، وهو معنى قوله تعا ُ ومنه  ]29الجاثية: [  M ¿ ¾ ½ ¼Á À L لى:الكتاب، أي : نقلته

فقد جاء في معجم مقاييس اللغة: "النون والسين ، المال من وارث إلى وارثٍ  لانتقال تناسخ المواريث

: قياسه رفع شيءٍ واثبات غيره مكانه، وقال  أصل واحد، والخاء، إلا أنه مختلف في قياسه، قال قومٌ

  .1آخرون: تحويل شيءٍ إلى شيء

 ،ن يكون النسخ حقيقة في الإزالة، مجازاً في النقلϥأو الرفع،  هو الإزالة :سخوالمعنى المناسب للن

وكذلك استعمال القرآن الكريم لمادة النسخ حيث عبرَّ عن جوازه في ثلاث آʮت توحي في إفادة معنى 

" # $ % & ' ) ( * M :قوله تعالىك  الإزالة هي معناه الحقيقي. وهذه الآʮت

 -, +L   :106[البقرة[ M® ¬ « ª© ̈  § ¦ ¥ L   :39[الرعد[ M ¬

± ° ¯ ® L   :لمحو والإثبات في آية،  ]101[النحلʪ لذا فإن التعبير عن النسخ

                                                             
  ).425- 5/424(،معجم مقاييس اللغة-1
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وهو يستلزم إزالة المبدل منه وإحلال البدل مكانه، ضرورة أĔما لا - وʪلتبديل في آية أخرى 

  . هي معناه الحقيقي إذن أو الرفع زالةالإزالة. فالإ الرفع يوحي ϥنه مثلهما في إفادة معنى -يجتمعان

 النسخ اصطلاحاً  ʬنياً :

تعرض العلماء للنسخ في كتبهم، وبسطوا مناقشات تطول حوله، نظراً لأهميته من جهة، وخطورته من  

جهة أخرى، وأشهر تعريفاته تعريف ابن حاجب، الذي اختاره الشاطبي وابن النجار والشوكاني 

  . 1عي بدليل شرعي متأخر"وغيرهم  "رفع الحكم الشر 

وعرفه الغزالي:" الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت، ʪلخطاب المتقدم على وجهٍ لولاه لكان ʬبتاً 

  .2مع تراخيه عنه "

وعرفه الدكتور ماهر عيسى علوان :" خطاب الشارع المتأخر الدال على ارتفاع الحكم الشرعي  

  .3 ه لكان ʬبتاً به، مع تراخيه عنهالثابت بخطابه المتقدم على وجه لولا

م ʫريخ المتعارضين فالمتأخر ʭسخ" وهذا تعبير غير  ملاحظة: يطلق بعض الأصوليين ِ ل عبارة "إن عُ

دقيق، لأن النسخ يمكن معرفته بغير علم التاريخ، كأن يعرف بنص أو غيره، وعبارة الإمام ابن الصلاح 

                                                             
  ).2/1075)، إرشاد الفحول ، للشوكاني (3/526) شرح كوكب المنير لابن النجار،(3/98الموافقات الشاطبي،(-1

  وقال "وهذا حد صحيح" ونسبه إلى القاضي أبي بكر الباقلاني، والآمدي في  .) 1/6اختاره الإمام الغزالي في المستصفى (-2
  ).3/51) وإرشاد الفحول للشوكاني  (3/105الإحكام(

نظر:النسخ في أحاديث صحيح البخاري، دراسة Ϧصيلية فقهية، أصل الكتاب رسالة دكتوراه  من جامعة العلوم الإسلامية ي-3
- ه1432كلية الشريعة والقانون ،ϵشراف الأستاذ الدكتور عماد الدين الرشيد،  -فقه وأصول الفقهتخصص ال –العالمية الأردن 

  ).73ص(م ،2011-ه1432، 1مطبعة دار الفاروق عمان الأردن، ط ،م2010
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، فيعمل ʪلناسخ ويترك أن يظهر كون أحأسلم وأشمل حيث يقول :"  دهما ʭسخاً والآخر منسوخاً

  أو بغيرها من الطرق. خ، وأفضلية العبارة أĔا شاملة لظهور النسخ بمعرفة التاري1 "المنسوخ.

  شروط النسخ وطرق معرفتهالفرع الثاني: 

  : شروط النسخ أولاً 

، وسنذكر  أهم للنسخ شروط يجب أن تتوفر حتى يلجأ إليه اĐتهد ويكون بذلك اجتهاده  صحيحاً

  شروطه كمايلي:

، كارتفاع التكليف  -1 أن يكون الناسخ خطاʪً شرعياً فلو ارتفع الحكم بغير ذلك لم يكن نسخاً

  ʪلموت أو الجنون، لأن ذلك يسقط ʪلعقل لا ʪلشرع، كما أن النسخ يكون في زمن الرسالة 

ته أو أقوى منه، وعلى هذا لا يمكن نسخ أن يكون الناسخ مساوʮً للمنسوخ في قوة ثبوته ودلال -2

 المتواتر إلا بمتواتر مثله لتساويهما. لالدلي

أن يكون الناسخ ورد متراخياً عن المنسوخ وهذا لازم للرفع، فإن الرفع يقتضي أن يثبت حكم  -3

معه  على المكلفين أولاً، ثم ϩتي بعد ذلك الدليل الدال على ارتفاع ذلك الحكم، فإذا نزل حكم ونزل

 ما يقصره على بعض مدلوله، لا يكون نسخاً ، وإنما هو تخصيص .

، فإن كان حكماً عقلياً فلا نسخ. -4  أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً

، فلا يدخل النسخ في الأحكام العقدية ولا القواعد الكلية  -6 أن يكون المنسوخ حكماً عملياً جزئياً

يَّات وقوعًا، وإن أمكن عقلاً.لاسخ النَّ  التي اتفق عليها، يقول الشاطبي :" ويدلُّ على   يكون في الكلّ

                                                             
  ).391مقدمة ابن الصلاح ،(ص-1
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ات والتَّحسينيَّات، وجميع ذلك يذلك الاستقراء التَّامُّ، وأنَّ الشَّر  ّ ت والحاجي َّʮعة مبنيَّةٌ على حفظ الضَّرور

ا أتى ʪلم ، بل إنمَّ ٌ يها ويحكمها ويحصّنها، وإذا كان كذلكلم ينسخ منه شيء  لم يثبت نسخ ،دينة ما يقوّ

ٍ ألبتَّة، ومن  يّ يات ئفإنما يكون النسخ من الجز ، كتب النَّاسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى ستقرأ الكلّ

  .1"منها

ألا يكون الحكم المنسوخ حكماً مقيداً بوقت معين، وألا يكون حكماً مؤبداً، ومعنى الشطر  -7

M P  ى انتهاء العمل به مثل قوله تعالىالأول لو كان مقيداً بوقت معين فإن انتهاء الوقت دال عل

T S R Q L   :187[البقرة[  ، فدخول الليل غاية ينتهي عندها وجوب الصيام ولا يعد نسخاً

فهذا حكم دائم لا يمكن نسخه  ]4[ النور:   Mk j i h g L أما التأبيد مثل قوله تعالى:

  أبداً.

تعارض هنا التعارض الظاهري، لأنه لا يوجد أن يوجد تعارض بين الناسخ والمنسوخ، والمقصود ʪل -8

تعارض حقيقي بين الناسخ والمنسوخ فإن المنسوخ جاء ليحقق مصلحة في زمنه الذي قدره الله تعالى ، 

ولما انتهى زمنه المحدد له في علم الله تعالى ورد الناسخ ليحقق مصلحة في الزمن الذي شرع فيه، فلم 

 .2لحقيقييتحد الزمن وهو شرط في التعارض ا

  

                                                             
  ).3/338(الموافقات، -1
د رفع وقواع .)288-285لفقه الإسلامي، مرجع سابق، صينظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في ا-2

  ).308ص(دوسري، الاختلاف في الحديث النبوي، ال
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  : طرق معرفة النسخ  الثالثالفرع 

طريق معرفة النسخ يختلف عن مسلك الجمع أو الترجيح لأن النسخ يحتاج إلى نص لكي يلجأ إليه    

اĐتهد بينما الجمع والترجيح يكوʭن من خلال القواعد التي وضعها الشارع تحت نظر اĐتهد 

ُ  الإمام الشافعي :"في مسألة النسخ يقول قل ولا الاجتهاد واجتهاده، إذن لا دخل للع ستدلُّ ولا ي

خر، خ والمنسوخ إلاَّ بخبرٍ عن رسول اɍَّ أو بقولٍ أو بوقتٍ يدلُّ على أنَّ أحدهما بعد الآسعلى النَّا

  . 1"وصفت اكم خ أو بقول من سمع الحديث أو العامَّةسفيعلم أنَّ الآخر هو النَّا

ْنُ الحَْصَّارِ ويقول  أو عن صحابيٍّ يقول آية   صلى الله عليه وسلم النَّسخ إلى نقلٍ صريحٍ عن رسول اɍَّ فيا يرجع : إنمَّ 2اب

  3ذا كذا نسخت ك

أما الطرق أو القرائن  التي يعرف đا الناسخ من المنسوخ كثيرة، ذكرها علماء الأصول، والحديث، 

   ما يلي :إلى4والفقه، وقد قسم الإمام ابن الصلاح أقسام الناسخ والمنسوخ 

 .به صلى الله عليه وسلميح رسول اɍَّ رِ يعرف بتصأولاً: قسم  -

: قسم  -  . يعرف بقول الصَّحابيِّ ʬنياً

  .عا جملايعرف ʬ  ʪلثاً : قسم -

 .يعرف ʪلتَّاريخ رابعاً :قسم -

                                                             
  ).8/598(اختلاف الحديث، للشافعي،-1
علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الفقيه أبو الحسن الخزرجي الاشبيلي ثم الفاسي المعروف ʪلحصار ، صنف في الناسخ -2

  .)13/ 319(ʫريخ الاسلام، الذهبي، .)ه611(يان في تنقيح البرهان، وأرجوزة في أصول الدين، توفي سنةوالمنسوخ، الب
  .)474ص(، السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن-3

  ).278ابن الصلاح،  (ص  ،صلاحالمقدمة ابن -4
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 خامساً :القرائن اللفظية كالرخصة والإذن حيث يستدعي قبل الرخصة، والإذن منعٌ يقول -

ولو لم يردْ لفظ الرُّخصة  ، بقة منعٍ، وكذلك لفظ الإذناوالرُّخصة تستدعي س لوا: قا الحازمي:" 

ستبهام التَّاريخ في الجانبين، وإذ لا ،والإذن لكان يمكن أن يقال: القطع بنسخ أحد الحكمين متعذّرٌ 

 .1"ورد لفظ الإذن تبينَّ أنَّ الحظر مقدَّمٌ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   ).1/161الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآʬر، الحازمي، (-1
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  - اଐଌ࢖ᄹடܻت اଗଓࢵެܻدݹࠦ واჱޯଐଌޢࠦ- "اࡩ౰౔ࠅޢ߰"اஊै߄ผ෺ وކ࣐ީޢߥᐱᏹܻܻ ߘ࣠اၮ߄ ༧ீޯ࡯ߎ : اႩܻഷവറྲة اࡩݘ႖ܻྲة

      

 ،صطلاحلاوا لغةً في التحديد مفهوم الترجيح قبل بيان المرجحات الاسنادية والمتنية لابد من       

  وهذا ما سأبينه في هذه المحاضرة :وموقف العلماء من العمل ʪلراجح، 

  حًالغة واصطلا تعريف الترجيح:  الفرع الأول

يعتبر مصطلح الترجيح من أهم المصطلحات في ʪب التعارض، ولذا فإن العلماء عندما يطلقون      

يجري على لساĔم لفظ الترجيح، ويطلقون عليه مبحث " التعارض والترجيح"، وكأن  لفظ التعارض

  ح .التعارض مقابل الترجيح، ولكي نحدد المصطلح جيداً لابد من تعريفه في اللغة والاصطلا

نجد صاحب  ،وجذرها اللغوي ،عند الرجوع إلى المعاجم اللغوية في أصل الكلمة الترجيح لغة :أولا

ٌ  والحاء والجيم الراء" "رجح :معجم مقاييس اللغة يقول  وزʮِدة،يقال:رَجحَ  رزانة على واحدٌ، يدلُّ  أصل

زَن" إذا راجِح وهو الشيء   .1رَ

جح إذا زاد وزنه رْ َ ُ يـ  أيضًا فيقال: رجحته ورجح سم الرجحان، ويستعمل متعدʮً والا...ورجح الشيء

  الميزان يرجح ويرجح: إذا ثقلت كفتُه ʪلموزون. 

 َ قال: أرجحته ورَجَّحت الشيء ُ   .2 : فضلته وقويته-ʪلتثقيل- ويتعدَّى ʪلألف في

                                                             
 ).421ص( مادة: رجح، ييس اللغة، مصدر سابق،معجم مقا - 1
   المقري، نير في غريب شرح الكبير للرافعيالمصباح الم).[2/445مادة: رجح، ( لسان العرب، مصدر سابق،  ينظر:- 2

 )]. 1/106مادة: رجح، (  ت)،د.(،)طد.(اليمنية، المطبعة ،)ه770(ت:
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ٍ  معانٍ  إلى إذن تؤول الترجيح كلمة فأصل  والميل التفضيل لالثق إلى والنظر والزʮدة منها: الرزانة عديدة

 شيءٍ  في المعنى تنزيل حالة في واحدٍ  مفعولٍ  إلى المتعدي الفعل وهو تفعيل وزن على والتقوية. والترجيح

 التفضيل معنى في وهو والمقارنة الموازنة لقصد شيئين في المعنى تنزيل في حالة مفعولين إلى أو واحدٍ 

  . 1الآخر" على المتعارضين لأحد القوة يانب هو الترجيح " :أبو البقاء الكوفي قال، والتقوية

فّة حليم عكس ثقيل أيحٌ، راج فلان ويقال ُـأي على الم، 2الخِ أن يكون صاحب عقل راجح  حِ جِ رَ ــ

  . تهداĐيمايز به بين الأدلة، بعيد عن التسرع في طرح الأحكام، ولا تكون هذه الأوصاف إلا في 

  الاصطلاح: في : الترجيح ʬنياً 

  صوليون في تعريفهم للترجيح، بسب تباينهم واختلافهم في بعض المسائل منها:اختلف الأ

  هل يجوز الترجيح في القطعيات؟-

  هل يجوز الترجيح بكثرة الأدلة؟-

 هل الترجيح وصف للدليل المرجح أم وصف يعود للمجتهد المرجح؟ -

  هي: فانقسم العلماء إلى ثلاثة مذاهب

لجمهور من الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الترجيح وصف ما ذهب إليه ا  المذهب الأول -1

يعود للمجتهد، فجاء تعريف الإمام الشوكاني كما يلي: " تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيعلم 

  .3"الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر

                                                             
 .)315ص ( مادة: رجح،  ،الكليات- 1
 ).2/445مادة: رجح، (صدر سابق، لسان العرب، م -2

  ،المحصول :نظر[ي .للإمام الرازي وأبو الحسن البصري المعتزلي نفس التعريفو . )2/1113(، الشوكاني،إرشاد الفحول- 3



 

 79 

  .1جة معارضة"إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حوفي تعريف آخر لهم:"

  لم تسلم هذه الحدود من النقد والمناقشة:

ليس من اختصاص اĐتهد بل فعل  "التقوية"سواء من ʭحية اختيار اللفظ المناسب فمثلا: لفظ -

  لكان أفضل. "بيان تقوية"الشارع الحكيم، ولو كان التعبير ϵضافة 

  المتعارضات. لأنه هو المرجح بين "اĐتهد"خلوها من ألفاظ مهمة: كلفظ  -

زʮدات ألفاظ لا داعي لها مثلاً: فيعلم الأقوى فكلمة التقوية تغني عن المقال، يقول الدكتور عبد  -

اĐيد السوسوة" التعبير عن الترجيح ʪلتقوية غير سليم. وكان الأولى أن يعبر عن الترجيح ϥنه بيان 

التي هي من فعل –الكامنة في الدليل هو بيان القوة –الذي هو عمل اĐتهد –التقوية، فالترجيح 

 .2" الشارع، فالترجيح ليس تقوية للدليل وإنما هو بيان القوة الكامنة في الدليل

يرى أصحاب هذا المذهب ϥن الترجيح بمعنى رجحان الدليل وهو لبعض  المذهب الثاني -2

  الأصوليين من الشافعية والحنفية من هذه التعاريف:

الترجيح اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب  تعريف الإمام الآمدي"

  .3"العمل به وإهمال آخر

                                                                                                                                                                                              
 )]. 1/844(المعتمد في أصول الفقه،  ).1/397(
  ).4/78، (عبد العزيز البخاري ،كشف الأسرار  - 1
 .)337ص (تلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، منهج التوفيق والترجيح بين مخ -2

 ). 3/291( ،الآمدي الإحكام في أصول الأحكام، - 3
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جمع بين مفهومي الترجيح والرجحان أي أن اĐتهد هو القائم بوصف الترجيح  المذهب الثالث -3

يرجح ببيان القوة  ثم بعد الرجحان يعود الوصف للدليل، والظاهر من العملية أĔا وقتية فقط، فاĐتهد

 اللحام ابن الكامنة في الدليل، والدليل يظهر رجحانه على الدليل الآخر وهذا ما لُوحظ في تعريف

الدلالة، والرجحان الدليل  في بقوة الحكم لاختصاصه طرفي أحد تقديم قال: الترجيح حيث الحنبلي

  .1عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى

  التعريف المختار -4

يجة لما سبق فإن الجمع بين المذهبين أولى مع ما ظهر ϥن المسألة وقتية زمنية فقط، فنسبة الترجيح نت 

ا ضبط تعريف استوحيته من التعاريف للمجتهد تتضمن نسبتها لرجحان الدليل، وقد حاولت جاهدً 

دة الكامنة في السابقة جانبت فيه قدر الإمكان النقد المذكور  الترجيح: "بيان اĐتهد للقوة الزائ

  .2" الأمارتين المتعارضتين بما يوجب العمل đا  إحدى

  :  المرجحات الإسنادية والمتنية الفرع الثاني :

الترجيح بين الأحاديث المتعارضة له وجوهاً كثيرة، اختلف العلماء في عددها، أوصلها الإمام    

، وأوصلها 4والبيضاوي وابن الصلاح 3الحازمي إلى   1الآمدي والسيوطي والعراقي إلى خمسين وجهاً

                                                             
  جامعة ، بقا : د. محمد مظهر، تحهـ)803:تابن اللحام، (، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -1

 .)168ص( )،،د.ت)، (د.ط، (مكة المكرمة -عبد العزيز  الملك 
2-ʭتهد الترجيح: تقديمبقوله: "" واحداً  منها التعاريف، واختار هذه البرزنجي قشĐلقول اʪ لفعل أوʪ المتعارضين  الطريقين  أحد  
 ].)89ص(التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، مصدر سابق،  ر".[ينظر:الآخ من أولى به العمل معتبرة تجعل مزية من فيه لما 

. ووجوه الترجيحات كثيرة أʭ أذكر معظمها). قال الحازمي:"9لناسخ والمنسوخ، الحازمي،(صالاعتبار في ا -3   "وذكر خمسين وجهاً
  .)3/218( ،الإđاج شرح المنهاج، البيضاوي . )391(ص ،، ابن الصلاحمعرفة أنواع علوم الحديثينظر:  - 4
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، ويقول في هذا الباب: وطرق الترجيح كثيرة " أكثر من مائة وجه، وذكر الشوكاني تسعة وثمانين وجهاً

في نظره، على وجه صحيح، مطابق  ، وقد قدمنا أن مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوةً جداً 

  .2"معتبر فهو مرجح ،لذلك الشرعية، فما كان محصلاً   للمسالك

قال الزركشي:" واعلم أن التراجيح كثيرة، ومناطها ما كان إفادته للظن أكثر فهو الأرجح، وقد 

فيعتمد اĐتهد في ذلك على ما  –كما في كثرة الرواة، وقوة العدالة، وغيره   - تتعارض هذه المرجحات 

  . 3غلب على ظنّه"

إلى نظر اĐتهد وغلبة ظنه،كما قال الإمام  إذن فأوجه الترجيح لا تنحصر في عدد معين، بل مردها 

الترجيح  الشوكاني، وتبعه القاسمي في هذا الطرح، وأرجع كل هذه الترجيحات، إلى أربعة أنواع هي:"

  .4" وʪعتبار المدلول وʪعتبار أمر خارج فهذه أربعة أنواع ،وʪعتبار المتن ،قد يكون ʪعتبار الإسناد

ʪلتأمل في وجوه الترجيح نجد أنه يمكن ردها جميعاً إلى ثلاثة أقسام هي : يقول الدكتور السوسوة :" و  

  الترجيح ʪعتبار المتن.-

  الترجيح ʪعتبار الإسناد.-

                                                                                                                                                                                              
ثم أسرد  يفأبدأ ʪلخمسين التي عدها الحازم عدها مختصراً وقد رأيت  ،ووجوه الترجيحات تزيد على المائةيقول العراقي:" - 1

وثم وجوه أخر للترجيح في بعضها نظر وفي بعض ما ... " ثم ذكر العراقي بقية الوجوه وأوصلها إلى عشر ومئة قال بعدها:"بقيتها
التقييد ".[فأكثر والله أعلم الترجيح خمسون أن وجوه -أي ابن الصلاح-ذكر أيضا نظر وإنما ذكرت هذا أيضا منها لقول المصنف

محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة  ،  عبد الرحمن محمد عثمان تح: هـ)806:ت( العراقي ،والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
  ].)289، (صم1969-هـ1389، 1، طالسلفية ʪلمدينة المنورة

قواعد  ).654 /2). تدريب الراوي، للسيوطي، (4/752).ينظر:شرح الكوكب المنير، لابن النجار،(2/282المصدر نفسه:(-2
  ).313، (د.ط)، (د.ت)، (صلبنان- بيروت-دار الكتب العلمية ، هـ)1332تالقاسمي( ،التحديث من فنون مصطلح الحديث

  ).8/181،( زركشيالبحر المحيط، ال - 3
  ).313(ص المصدر نفسه:- 4
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  الترجيح ʪعتبار أمر خارجي. -

هذه الأقسام الثلاثة أصل لكل الأنواع، وما عداها يندرج تحتها، فبضبط وجوه الترجيح، وحصرها     

وليين اعتبر بعض وجوه الترجيح قسماً قائماً بذاته، مع أĔا تندرج تحت قسم المتن تبين أن بعض الأص

أو السند أو الأمور الخارجية، فاعتبار مدلول الحكم قسماً قائماً بذاته؛ مع أنه يندرج تحت قسم 

  .1الترجيح ʪعتبار المتن"

 ً أما الأمور الخارجة عن السند  ،تنسنذكر المرجحات ʪعتبار الإسناد، وʪلاعتبار المعلى ما سبق  وبناء

   ، فرغم أهميتها لا يسعها التخصص كوĔا أقرب لعلم أصول الفقه، والتزاما منا بمفردات المادة.والمتن

  المرجحات الإسنادية  أولا ً 

كما ذكرʭ   الترجيح ʪعتبار السند وجوه كثيرة، وضابطها ما كان أكثر إفادة للظن فهو الراجح     
، وقد عد الإمام : الراوي، الرواية، المروي، والمروي عنهعناصر هي ϥربعة  لق السنديتع، و سلفاً 

  . 2الشوكاني اثنين وأربعين نوعاً من وجوه الترجيح بين النصوص من جهة السند، وبين أĔا كثيرة
  منها :

بل  : "يق العيدابن دق ، يقول فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل بخلافهة: بكثرة الروا الترجيح- 1
. ولهذا يقوى الظن إلى أن يصير العلم به إن الظن يتأكد عن ترادف الرواʮت، فهو أقوى المرجحات

  .3 " متواترا

                                                             
  ).333، (ص مختلف الحديث عبد اĐيد السوسوة، منهج التوفيق والترجيح بين - 1
  ).268-2/264، الشوكاني ، (إرشاد الفحول - 2
  ).8/169،( زركشيالبحر المحيط، ال - 3
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، بمعنى قلة ومعناه أن يتعارضا حديثان ويكون أحدهما عالي الإسناد الترجيح بعلو الإسناد: - 2
لآخر كثرت فيه الوسائط، فيقدم العالي، لاحتمال الخطأ يقل  الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وا

  .1كلما قلت الوسائط
لأن الاتصال صفة كمال  والمتصل يقدم على المنقطع؛" قال الطوفي: :ترجيح المتصل على المنقطع - 3

  .2ن"وعلة توجب نقص الظ والانقطاع صفة نقص توجب زʮدة ظن، ،في الحديث
 فإن المحدث قد ينشط ʫرة فيسوق الحديث على :ر ملازمة لشيخهأن يكون أحد الراويين أكث - 4

 ، وقد يتكاسل في الأوقات فيقتصر على البعض ، أو يرويه مرسلا ، إلى غير ذلك منوجهه
 يونس بن يزيد ولهذا قدمنا مالك بن أنس ؛ ، وهذا الضرب يوجد كثيرا في حديثالأسباب

   كان يونس لأن الزهري ؛ من الشاميين من أصحاب وغيره النعمان بن راشد على الزهري في الأيلي
  3حتى كان يزامله في أسفاره ، وطول الصحبة له زʮدة Ϧثير ، فيرجح به. للزهري ، كثير الملازمة

ويقدم المرفوع وهو " يقول صاحب شرح مختصر الروضة: ترجيح الحديث المرفوع على الموقوف: - 5
الذي لا يتجاوز به الصحابي، لأن الأصل عدم رفعه،  على الموقوف المحكي ʪلسند عن النبي  صلى الله عليه وسلم

  .4والحجة في قوله صلى الله عليه وسلم دون غيره ،وثبوته عن النبي  صلى الله عليه وسلم
أن يكون أحد الخبرين مروʮً في قصة  :لأنه أعرف ʪلقصة كون الراوي صاحب الواقعة  ترجيح- 6

د أهل النقل، ويكون معارضه منفرداً عن ذلك، فتقدم رواية صاحب مشهورة متداولة معروفة عن
القصة عن غيرها  لأنه أعلم بظاهرها وʪطنها، وأعلم ʪلقضية من غيره فروايته أقرب إلى موافقة 

  .5الصواب من غيره

                                                             
  ).4/649)، شرح الكوكب المنير(2/479ينظر الابتهاج ،( - 1
 ).692/ 3الطوفي،  (، شرح مختصر الروضة  -2
   ).68(ص الحازمي،، بيان الناسخ والمنسوخ من الآʬر الاعتبار في-3

  .)692 /3، (الطوفي، شرح مختصر الروضة -4
   .)314ص، القاسمي، (قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثينظر: -5
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من  إسنادهاسلم  الرواية التي إلى ترجيح  العلماءذهب : الترجيح بسلامة السند من الاضطراب - 7
  .1اضطراب على ما وقع الاضطراب في سندهالا
  المرسل: الحديث  المسند علىرواية الترجيح  - 8

ولأن المرسل قد يكون بينه وبين النبي صلى  عند جماهير العلماء ; لأن فيه مزية الإسناد ، فيقدم đا ،
كل متفق   الله عليه وسلم مجهول ، ولأنه مختلف في كونه حجة ، والمسند متفق على حجيته ، وكذا

  .2 عليه مع كل مختلف فيه من جنسه
على روايته في كتابيهما  على  ما في كتب   ومسلم البخاري ما اتفقين أي الشيخترجيح رواية   -9

، لاتفاق الأمة على تلقيهما ʪلقبول حتى لأĔما أصح الكتب بعد القرآن ،من المحدثين غيرهما
  .3 " يهما مقطوع بصحتهإن ما ف" وابن الصلاح الشيخ تقي الدين قال

  ʪلإضافة إلى: مرجحات أخرى من السند نذكرها سردا فقط
  ترجيح رواية الراوي الذي سمع الحديث من غير حجاب على رواية غيره.-
  الترجيح بكثرة المزكين للراوي.-
  ترجيح رواية من لم يختلط في آخر عمره عن غيره.-
 ترجيح رواية مشهور النسب. -

: المرجحا   ت المتنية  ʬنياً

ʪعتبار المتن الترجيح و الكتاب والسنة، ويلحق به الإجماع، و المتن هو اللفظ الثابت ʪلنصوص، وه    
ويرجح من ، كثيرة، كالأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، وغيرهاه  وجوهو بحسب اللفظ، 

في الدلالة على المعاني ʪلقوة،  ذلك الأقوى دلالة فالأقوى؛ ذلك أَنَّ عبارات النُّصُوص تتفاوت
  :والضعف، والبيان، والإِجمال، والإِيضاح، والإِشكال، ولذلك طرق منها

                                                             
 ).299/ 4، الآمدي، (الإحكامينظر: -1
  ). 641/ 1( ر،النجاابن  ،شرح الكوكب المنير ينظر:-2

  ). 641/ 1( ر،النجاابن  ،شرح الكوكب المنير ينظر:-3
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ووجه انحصار الكلام في النص والظاهر واĐمل: هو أن يقول الطوفي:  :على الظاهر يرجح النَّص -1
نص، والثاني: إما أن الأول الففقط، أو يحتمل أكثر من معنى،  اللفظ إما أن يحتمل معنى واحداً 

  .1"يترجح في أحد معنييه أو معانيه، وهو الظاهر، أو لا يترجح، وهو اĐمل
  في التفريق بين النص والظاهر: وجهان:  يقول الزركشي 

   : أن النص ما كان لفظه دليله، والظاهر: ما سبق مراده إلى فهم سامعه.الأول
  2 .هر ما توجه إليه احتمالالثاني: النص ما لم يتوجه إليه احتمال، والظا

إذا تعارض حديثان، واستوʮ من جميع الوجوه، إلا أن لفظ أحدهما نص، ولفظ الحديث الآخر ف
ظاهر، فإنه يرجح النص على الظاهر، لأنه أوضح في دلالته، ولأنه أقوى من الظاهر، فالنص لا 

  .يحتمل إلا معنىً واحداً بخلاف الظاهر فإنه يحتمل معنيين أو أكثر

   ترجيح المتن الذي لا شك فيه على المتن الذي فيه شك - 2
، يقول خلاف اليقينفهو يعرف أحدهما من الآخر، لا الأمرين و يدل على تداخل الشك في اللغة    

ن أحد اوالظن رجح ،الشَّك استواء طرفيِ التجويزصاحب الفروق اللغوية  الفرق بين الشك والظن أن 
ن قوة المعنى في النَّفس من غير بلوغ حال الثّقة وليس كذلك الشَّك الَّذِي يقال الظ...و طرفيِ التجويز

ا على الآخر ة أَحدهمَ َ قْوِي َين النقيضين من غير تـَ   .3هُوَ وقُوف ب
ً على ذلك فإذا تعارض حديثان أحدهما طرأ عليه الشك والاحتمال والآخر خال من الشك،  وبناء

  ستدلال.قُدم المتيقن منه لان الاحتمال يسقط الا

                                                             
  ). 211، الشنقيطي، (صمذكرة في أصول الفقه). 5/553، الطوفي (ر الروضةشرح مختصينظر: -1
  ).196، الغزالي،(صالمستصفى). 2/207، الزركشي، (البحر المحيط ينظر:-2

  ).99(ص ، الفروق اللغوية ).3/173، ابن فارس، (معجم مقاييس اللغة ينظر:-3
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 دل لذيا الدليل على ʪلنطق الحكم على دل الذي الدليل تقديم   : المفهوم على المنطوق ترجيح - 3
وقد بينا في أصول الفقه: أن ما يدل على جهة النطق :"رحمه الله يقول القرطبي ، ʪلمفهوم الحكم على

  . 1 "مرجح على ما يدل على جهة المفهوم
 ترجيح المثبت على النافي - 4

ُ لأن مع الم ،فيايقدم المثبت على الن     يت على النافيــ وقيل: يقدم النافي، وقيل:  ،ثبت زʮدةَ علمٍ خفِ
  .2هما سواء

  
ذكر  الحافظ العلائي، أن الإمام القرطبي من جملة القائلين بتقديم :  الترجيح القول على الفعل - 5

  .3القول على الفعل 
  فعل هي كما يلي:وحجة القائلين بتقديم القول على ال

  أن القول يدل بنفسه من غير واسطة، أما الفعل لا يدل إلا بواسطة فكان القول أقوى.-
أن القول يمكن التعبير به فيما ليس بمخصوص، كالمعقولات الصرفة وعن المخصوصات، والفعل  -

  يختص المخصوصات، فلا ينبئ عن غيرها فكانت دلالة القول أتم.
  ول دلالته صرحية بخلاف الفعل فإنه يحتمل الخصوصية .من حيث الدلالة فالق-
  أن القول له صيغة دالة على المعنى، ودلالته أقوى في البيان من الفعل.-
أن تقديم الفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول ʪلكلية، أما العمل ʪلقول وتقديمه لا يؤدي إلى -

، والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء ذلك، بل يحمل الفعل على أنه خاص ʪلنبي صلى الله عليه وسلم
  4 أحدهما ʪلكلية.

                                                             
ه، تح نحي الدين ديب ميستو وآخرون، دار ابن كثير، 656بي تالمفهم لما أشكا من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرط-1

  ).341 /4م (1996-ه1417، 1بيروت، ط–بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق  - دمشق
يه جهل فقهأصول ال. )271 /2، الشوكاني (اد الفحولإرشينظر: -2 ُ الذي لا يسعُ الفقِ  .)437ص، (السلميعياض  ،ه

  ).105، (صالأقوال والأفعال، العلائي ينظر: تفصيل الإجمال في تعارض -3
  ).105ينظر: المصدر نفسه، (ص -4
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وذهب بعض الأصوليين إلى تقديم الفعل على القول كما ذهب بعضهم إلى استوائهما ولكلٍّ دليله 
  .أرجح والله أعلمولعل  ما ذهب إليه جمهور العلماء 

  تفصيل : نعددها دون جهة المتن ʪلإضافة إلى: مرجحات أخرى من

 .يرجح ما اعتضد بدليل آخر من الكتاب والسنة، وما كانت أدلته أكثر - 

ا ما لم يحتمل الاختصاص فيها  -  .يرجح ما كان فعلاً على ما كان تقريرً

  .يرجح المتن إذا اشتمل زʮدة على ما كان بضدّ ذلك -

  .ضطرابما كان متنه سالماً من الاترجيح  -
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 ر واଐଌ࢖اࠅ݊ߘ೘ಹܻࠦ اଐଌࢧܻد

  .الاجتهاد في علم الحدیث وأثره في الفقه الإسلامي، علي نایف الǺقاعي-1

ه) تعلیȖ : عبد 1304الأجوǺة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ، اللكنوȏ أبو الحسنات، (ت: -2

ȉ حلبǺ ،ةǻتب المطبوعات الإسلامȜم2007-ه1428القاهرة ،  5الفتاح أبو غدة ، م.   

   .ة التي یوهم ظاهرها التعارض في الصحǻحین د. سلǻمان الدبیخيأحادیث العقید-3

هـ)، ، تح: الشیخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ 456الإحȜام في أصول الأحȜام، ابن حزم، (ت:-4

  .الدȜتور إحسان عǺاس، دار الآفاق الجدیدة، د. ȉ، د. ت، بیروت

عبد الرزاق عفǻفي،  المȜتب الإسلامي، هـ) تح: 631الإحȜام في أصول الأحȜام، الآمدȏ(ت:-5

  .(د.ȉ)، (د.ت) لبنان،  -دمشȖ -بیروت

هـ) ، تح : أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمǻة، بیروت 774اختصار علوم الحدیث، ابن Ȝثیر (ت:-6

– ȉ ،( د.ت)2لبنان،.  

  .م1990هـ/1410هـ)، دار المعرفة، بیروت، د. ȉ، 204اختلاف الحدیث، الشافعي(ت:-7

هـ) ، تح: الشیخ أحمد عزو  1250إرشاد الفحول إلي تحقیȖ الحȖ من علم الأصول، الشوȜاني(ت:-8

Ȋǻȁة، دار الكتاب العرǻ1419، 1عنا Ȗطنا - هـ، دمشǺ فرȜ.  

-ه1402هـ)،دار الكتاب العرȁي،د. ȉ،344إسحاق (ت:   بن  أصول الشاشي، الشاشي،محمد-9

  .م،بیروت1982

  لمنسوخ من الآثار، الحازمي، حیدر آǺاد، الدȜن: دائرة المعارف الاعتǺار في بǻان الناسخ وا- 10

ȉ،ةǻه 2،1359العثمان. 

 .الإلماع إلى معرفة أصول الرواǻة وتقیید السماع، للقاضي عǻاض، تحقیȖ السید أحمد صقر- 11

 نقد علم مختلِف الحدیث عند الشǻعة الإمامǻة Ȝتاب "الاستǺصار" أنموذجًا، وائل نصر الدین عیدو- 12

أبو طǻفور، إشراف: الدȜتور Ǻاسم فǻصل الجوابرة، قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلǺات الحصول 

  .م2017على درجة الدȜتوراه في الحدیث، Ȝلǻة الدراسات العلǻا الجامعة الأردنǻة، آذار، 

هـ)، تح: عبد الفتاح أبو غدة، دار 1176الإنصاف في بǻان أسǺاب الاختلاف، الدهلوȏ (ت:- 13

ȉ ،بیروت –ه 1404، 2النفائس.  

، 2هـ)، المȜتب الإسلامي، مؤسسة الإشراق، 276ȉقتیǺة (ت: تأوȂل مختلف الحدیث، ابن- 14

  .م1999-هـ1419
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سلǻمان  بن  التحبیر شرح التحرȂر في أصول الفقه، المرداوȏ علاء الدین أبو الحسن علي- 15

، السعودǻةأحمد السراح،  مȜتǺة الرشد ، هـ) تح: عبد الرحمن الجبرȂن، د. عوض القرني، د. 885(ت:

ȉ ،اضȂم2000 - هـ 1421، 1الر.  

تدرȂب الراوȏ في شرح تقرȂب النواوȏ، السیوطي، تح: أبو قتیǺة الفارȂابي، دار طیǺة،(د. ȉ)، (د. - 16

  .ت)، (د. ب)

17 -ȉ ،ةǻة، البرزنجي، دار الكتب العلمǻح بین الأدلة الشرعǻم،1993-ه1413، 1التعارض والترج  

  .بیروت لبنان 

18 -ȉ تب الإسلاميȜه1413، 4تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي، محمد أدیب صالح،  الم-

  .م، بیروت1993

هـ) تح: عبد الرحمن محمد عثمان،   806التقیید والإǻضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، العراقي (ت:- 19
  .م1969- هـȉ ،1 ،1389محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المȜتǺة السلفǻة Ǻالمدینة المنورة

  التمهید في تخرȂج الفروع على الأصول، الاسنوȏ،تح: محمد حسن هیتو، مؤسسة - 20

ȉ،م).1980 -ه1400(،1الرسالة،بیروت  

أحمد   بن  هـ)تح: مصطفى463التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ابن عبد البر (ت:- 21

  .الأوقاف والشؤون الإسلامǻة المغرب،( د. ȉ)العلوȏ، محمد عبد الكبیر الȜǺرȏ، وزارة عموم 

هـ)، تح أبو عبد الرحمن صلاح 1182توضǻح الافكار لمعاني تنقǻح الأنظار: محمد الصنعاني(ت:- 22

  .م1997-هـ1،1417لبنان،  ȉ -بن محمد بن عوǻضة ، دار الكتب العلمǻة، بیروت

-هـ1425، 10التوزȂع، ȉتǻسیر مصطلح الحدیث، محمود طحان،  مȜتǺة المعارف للنشر و - 23

  .م2004

هـ)، تح: محمد حسن محمد  474الحدود في الأصول، الǺاجي، أبو الولید القرطبي الأندلسي (ت:- 24

ȉ ،ةǻلبنان –م، بیروت  2003 -هـ  1424، 1حسن إسماعیل، دار الكتب العلم.  

و اللیث الخیر دراسة مراجعات Ȝتب: Ȝتاب دراسة نقدǻة في علم مشȜل الحدیث لعسعس لمحمد أب- 25

  .14آǺادȏ، ، مجلة التجدید، السنة الساǺعة، العدد

  .،مصر1940-ه1،1358هـ)،تح: أحمد شاكر، مȜتǺه الحلبي،204ȉالرسالة، الشافعي (ت:- 26

هـ) مؤسسة الرسالة، 751أبي ȜǺر (ت:  بن  زاد المعاد في هدȏ خیر العǺاد، ابن قǻم الجوزȂة محمد- 27

 م.1994هـ /ǻȉ ،27 ،1415ة، الكوȂتمȜتǺة المنار الإسلام -بیروت 
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هـ] صححه وعلȖ علǻه: 1357 -هـ 1285شرح القواعد الفقهǻة، أحمد بن الشیخ محمد الزرقا [- 28

  .م1989 - هـ 1409، 2سورȂا، ȉ -دمشȖ  -مصطفى الزرقا، دار القلم 

لعبȜǻان، هـ)، تح: محمد الزحیلي ونزȂه حماد، مȜتǺة ا972شرح الكوȜب المنیر، ابن النجار(ت: - 29

ȉ2 ،1418 م 1997 -هـ.  

، 1هـ)، تح: شعیب الأرناؤوȉ، مؤسسة الرسالة، 321ȉشرح مشȜل الآثار، الطحاوȏ (ت:- 30

  .م1494هـ، 1415

31 -ȉ ،ي، بیروت، لبنانȁدار الرائد العر ،ȏقات الفقهاء الشیرازǺم1970، 1ط.  

 الجامعة جلة محȜمةدراسات، م علم مخلف الحدیث أصوله وقواعده، شرف القضاة، ، مجلة- 32

   .م2001 ، سنة8، ع28 الأردنǻة، مج

ه)، تح: مجید الخلǻفة، دار ابن 1342عقد الدرر في شرح مختصر نخǺة الفȜر، الآلوسي (ت:- 33

ȉ ،م2008-ه1429، 1حزم.  

   .م، المȜتǺة العلمǻة، بیروت1989ه ـــ 1410، 1ه)، 852ȉ(ت:فتح الǺارȏ، ابن حجر، - 34

هـ)، مطǺعة أنصار السنة Ǻ730قات الأصولیین، المراغي عبد الله مصطفى(تالفتح المبین في ط- 35

 ،(ȉ.د) ،ةǻم1948-ه1366المحمد.  

هـ)، تح: علي حسین علي، مȜتǺة 902فتح المغیث Ǻشرح الفǻة الحدیث للعراقي، السخاوȏ، (ت:- 36

ȉ ،م، مصر2003-هـ1424، 1السنة.  

، تح : محمد فؤاد منصور دار الكتب العلمǻة، هـ)575فهرسة ابن خیر الإشبیلي، الإشبیلي (ت:- 37

ȉ1 ،1419/م، بیروت لبنان1998هـ.  

-بیروت- هـ)، دار الكتب العلمǻة 1332قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، القاسمي(ت- 38
  .لبنان، (د.ȉ)، (د.ت)

  ة قواعد رفع الإختلاف في الحدیث النبوȏ، سعد فجحان الدوسرȏ، ( أصل هذا الكتاب رسال- 39

ȉ،توراه) مؤسسة الرسالة، بیروت لبنانȜم2011-ه1432، 1الد.  

، 6)، تح: عبد الفتاح أبو غدة، دار السلام، 1394ȉقواعد في علوم الحدیث التهانوȏ، (ت: - 40

  .م، القاهرة2000

الله السورقي،  هـ)تح: أبو عبد463علي (ت: بن  الكفاǻة في علم الرواǻة، الǺغدادȏ أبو ȜǺر أحمد- 41

ǻة إبراهǻة العلمǺتȜالمدني،  الم ȏ(د. ت) -م حمد ،(ȉ .د) ،المدینة المنورة. 



 

 91 

هـ)،دار إحǻاء التراث 786یوسف (ت:  بن  الكواكب الدرارȏ في شرح صحǻح البخارȏ، الكرماني محمد- 42

ȉ ،يȁلبنان-م بیروت1981 -هـ 1401، 2العر.  

ح: محمد عجاج الخطیب، دار هـ)،ت360المحدث الفاصل بین الراوȏ والواعي، الرامهرمزȏ، (ت:- 43

ȉ ،رȜه، بیروت لبنان1404، 3الف.  

   - هـ  1418، 3هـ)،تح: طه جابر فǻاض العلواني، مؤسسة الرسالة، 606ȉالمحصول، الرازȏ(ت- 44

  .م 1997

  .هـ)، دار الفȜر، بیروت، (د.ȉ)، (د.ت)456المحلى Ǻالآثار، ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد (ت - 45

نهج الحافȌ ابن حجر في تأوȂل مختلف الحدیث وأثره في نقد الحدیث، دار ابن محمد ناصیرȏ، م- 46

ȉ ،م، لبنان2011-ه1432، 1حزم.  

  هـ)، تح: د. 803المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن اللحام، (ت:- 47

 .مȜة المȜرمة، (د.ȉ)، (د.ت) -محمد مظهر Ǻقا، جامعة الملك  عبد العزȂز 

48 -ȉ ،اعة والنشرǺ1مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین، نافذ حسین حماد، دار الوفاء للط ،

  .م1993-ه1414

 ،-دراسة حدیثǻة أصولǻة فقهǻة تحلیلǻة-مختلف الحدیث بین المحدثین والأصولیین والفقهاء- 49

  .م، الرȂاض2001-ه1421، 1عبد الله خǻاȉ، دار الفضیلة، ȉ  بن  أسامة

جابر الحمادȏ، دار Ȝنور   بن  عرضًا ودراسةً، عبد الله–یث عند الإمام ابن عبد البر مختلف الحد- 50

ȉ ،عȂا للنشر والتوزǻاض2012-ه1433، 1إشبیلȂم، الر.  

وشو التونسي، دار ابن حزم، ȉ-دراسة نقدǻة–مختلف الحدیث وجهود المحدثین فǻه 51 ، 1، الهادȏ رُ

  .م، بیروت لبنان2009-ه1430

  رȎ ، الإمام مالك، مالك بن أنس الأصǺحي، رواǻة الإمام سحنون بن سعید التنوخي المدونة الكب- 52

   -ه ȉ1) ،1415 -بیروت، لبنان  -العلمǻة  عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم ، دار الكتب 

  .م)1994

هـ)تح: مصطفى عبد القادر 405المستدرك على الصحǻحین، الحاكم أبو عبد الله النǻسابورȏ (ت:- 53

 م.1990 – 1411،  1بیروت، ȉ –دار الكتب العلمǻة عطا، 

  .المسوّدة ،آل تǻمǻة، تح: محمد محبي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العرȁي،(د.ȉ)، (د.ت)- 54
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ك دراسة منهجǻة نقدǻة،  د. عبدالرحمن بن جار الله بن عائد - 55 رَ مشȜل الحدیث وǻȁانه لابن فُوْ

 ه، دǻسمبر1443، رǻȁع الثاني،87ات الإسلامǻة، العدد: الزهران، مجلة علوم الشرȂعة والدراس

  م.2021

هـ)، تح: موسى محمد علي، عالم الكتب، 406فورك، أبو ȜǺر(ت:  مشȜل الحدیث وǻȁانه، ابن- 56

ȉ2،1985م، بیروت.  

دراسة تأصیلǻة معاصرة، البǻانوȏ فتح الدین محمد أبو الفتح، دار السلام للطǺاعة -مشȜل الحدیث- 57

  م، القاهرة.2012-هȉ1 ،1433والنشر، 

هـ)، تح: عبد اللطیف 643معرفة أنواع علوم الحدیث، ابن الصلاح أبي عمرو تقي الدین، (ت:- 58

  م2002-ه1423، 1ماهر ǻاسین الفحل، دار الكتب العلمǻة، ȉ -الهمǻم 

دار  هـ) تح: السید معظم حسین،405معرفة علوم الحدیث، الحاكم أبو عبد الله النǻسابورȏ،(ت:- 59

ȉ ،ةǻبیروت –م 1977 - هـ 1397، 2الكتب العلم.  

المغني، ابن قدامة،  تح: د. عبد الله عبد المحسن الترȜي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم - 60

ȉ ،اضȂم)1997  -ه1417، (3الكتب، الر.  

ه، تح نحي الدین دیب 656المفهم لما أشȜا من تلخǻص Ȝتاب مسلم، أبو العǺاس القرطبي ت- 61

Ȗثیر، دمشȜ ستو وآخرون، دار ابنǻم-  Ȗبیروت، دار الكلم الطیب، دمش–ȉ ،ه1417، 1بیروت-

  .م1996

ه، الدخول یوم الأحد 1428جمادȎ الأول  3مقدمات في علم مختلف الحدیث، موقع المسلم ، - 62

  .  https://almoslim.net/node/83908،الراȊǺ:  22.15على الساعة  2023جوان  04

 -هـ 1405، 2هـ)، وزارة الأوقاف الكوȂتǻة 794ȉالمنثور في القواعد الفقهǻة، الزرȜشي(ت:- 63

  .م1985

المنهج الإسلامي في علم مختلف الحدیث منهج الإمام الشافعي، عبد اللطیف السید علي سالم، - 64

ȉ ،عȂع والنشر والتوزǺة1992- ه1412، 1دار الدعوة للطȂندرȜم، الإس.  

منهج الإمام الطحاوȏ في دفع التعارض بین النصوص الشرعǻة من خلال ȜتاǺه شرح مشȜل - 65

عبد الحǻȜم بخارȏ،(رسالة الماجستیر في أصول الفقه   بن  عبد الحمید  بن  الآثار، حسین- 66

لشرȂعة والدراسات حمد، جامعة أم القرȜ ،Ȏلǻة ا بن عبد الله  بن  الإسلامي، إشراف الدȜتور: أحمد

  .ه1422الإسلامǻة، 

https://almoslim.net/node/83908
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67 - ،(ȉ.د) ،ع والتجلید، بیروتǺالمنهج الحدیث في علوم الحدیث، محمد السماحي، دار الأنوار للط

  .م1963-ه1382

ناصر الشرȂف العوني، دار الهجرة للنشر  بن  عارف بن  المنهج المقترح لفهم المصطلح، حاتم- 68

ȉ ،عȂاضم، ال 1996 -هـ  1416، 1والتوزȂر.  

69 - ȉ ،رȜة 1981- هـ  1401، 3النقد في علوم الحدیث، نور الدین عتر، دار الفȂسور ،Ȗم دمش.  

70 -ȉ ،اضȂة الرشد الرǺتȜم، مȂهـ1420، 1المهذَّب في علم أصول الفقه المقارن، النملة عبد الكر-

  .م1999

  ، 1آل نهǻان، ȉان الموطأ ، الإمام مالك، تح: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زاید بن سلط- 71

  م).2005 -ه1425(

هـ)، تح: عبد 852حجر(ت: نزهة النظر في توضǻح نخǺة الفȜر في مصطلح أهل الأثر، ابن- 72
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